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ونستعین به في السراء الحمد الله نحمده وهو المستحق للحمد والثناء

والضراء، ونصلي ونسلم على خیر خلق االله سیدنا محمد صلى االله 

:علیه وسلم وصحبه أجمعین وعملا بقوله صلى االله علیه وسلم

.رواه الترمیذي وأحمد"من لم یشكر الناس لم یشكر االله "

لا یسعنا إلا أن نشكر ونشهد بالفضل لكل من ساهم في 

"حدوش وردیة"خص بالذكر الأستاذة المشرفة إنجاز هذا البحث وا

نا به من توجیه وكل ما علمتنا منذ بدایة عملنا وهذا من ما خصّ 

.نیتها ومستواها الراقي والمتواضعفیض إنسا

أتقدم بالشكر للجنة التي تكرمت لمناقشة هذه المذكرة، ولكل 

.الأشخاص التي ساهمت في إنجاز هذا البحث

.بعیدید العون من قریب أو من الشكر أیضا لكل من مد 

أخص بالشكر أیضا لكل أساتذتنا بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.قسم الحقوق على ما قدموه لنا طیلة مشوارنا الدراسي

.نتمنى أنم ینفع هذا العمل المتواضع على قدر العناء فیه

*أمال ولامیة*



...لمصطفى وأهلهب الحمد الله والصلاة على الحبی

الحمد الله الذي وفقني لإتمام هذا العمل بمذكرتنا هذه 

الحمد الله الذي بفضله تیسرت كل الأمور واستجاب لي كل 

الدعوات ووفقنا في مشوارنا الدراسي، وأتممناه بثمرة جهد، وهي 

إمرأة في هذه الحیاة هذا العمل المتواضع أهدي نجاحي إلى أغلى 

.أمي حبیبتي

أحن رجل عرفته في حیاتي أبي الغالي، فحفظهما االله وبارك وإلى 

.االله لكما في صحتكما

عليّ ولكل أقاربي وكل من تي وفضلهمادون أن أنسى أخو 

.، خاصة جدتي حفظها االلهساندني

.إلى صدیقاتي وكل من أراد لي خیرا

فقد بذلنا كل ما بوسعنا في "لامیة"إلى شریكتي في هذا العمل 

.العملإتمام هذا 

*لوبشیر أمال*



...الوفاءذا كان الإهداء یعبر لو بجزء من إ

رعتني، إلى من فرشت فالإهداء إلى التي ولدتني وبأیدي الآلام وبعیون التعب

.أمي، أمي ، أمي...سر نجاحي، إلى من كان دعاؤهاسبیلي ورودا

ي منذ صغري إلى من إلى من رعانيي وتعب من أجللإلى من كان سندا

.أبي، أبي، أبي....ل إلى ما علیه الیومصعملا لیلا ونهارا لأ

إلى من كلله االله لي سندا وحبا في الحیاة، إلى من كان أخ وأب لي قبل أن 

ومنا هذا زوجي الغالي یأبدا وكان مصدر قوتي لیديیكون زوجي، لم یترك

".عادل"

"خواتيإلى أحبتي وكل ما املك في الدنیا إلى أ ى، لیدیة، أحلام، دنور اله:

.هن سعادتي"حنان

رصیف لىیا معي عأبجدیات الآداب والحب، إلى من مشإلى من علمني

."ولیلى"نسیمة"الحیاة عماتي 

راء، وكان سندا لي ضالذي كان مصدر قوتي في السراء وال"مجید"إلى عمي 

.في مشواري الدراسي

الكتكوت إلى حسان و وابتساماتيى قهقهاتي إلى براعم تتفتح بحیاتي سعادة إل

.فرحولید و 

وسندي إلى من تعاهدنا أن نمشي بخطى ثابتة حتى النجاة إلى الأختإلى 

"أمال"غالیة الحبیبة وال...من شاركتني هذا العمل

.إلى كل عائلة زوجي حفظهم االله

.إلى من حال مفكرتي وسقط سهوا في قلمي ولم تكتبهم مذكرتي 

تصفح هذه المذكرة وإنتفع بها ونذكرنا بدعائهم إلى من 

.إلى كل من یعرفني ولا أعرفه

* سعیدي لامیة
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إعترفت مختلف دول العالم بأهمیة الحق في الصحة والعلاج، إذ للإنسان الحق في 

التمتع بها وبكل ما یوفر له السلامة والحمایة  لجسده أو نفسیته، وأن یخضع لعلاج یوفر له 

.احة والأمان بعیدا عن الشك وحصوله على العلاج المرجوسبل الر 

عملت مختلف القوانین العامة ومن بینها الإعلام العالمي لحقوق الإنسان وصدور 

وعلى رأسها قانون الصحة ، وكذلك القوانین الخاصة مواثیق دولیة تنص على هذا الحق

أهمیة بالغة له، وقد ، الذي سهر من أجل حمایة المریض وأعطى111-18الجزائري رقم 

قیام بهذا الالتزام لنص علیه في عدة موالد وأحكام، بحیث حدد مسؤولین المكلفین با

الطبیة المبنیة على كالطبیب، الصیدلي ومختلف مهني الصحة، بصفتهم یشكلون العلاقة

الثقة والتي تجعل المریض یتخذ قرارهم یخص حالته الصحیة كقبول العلاج أو رفضه أو 

اء الدواء أو تركه، كمال قد تطرق القانون السالف الذكر إلى مهامهم المختلفة والعدیدة اقتن

لاختلاف الحالات والأوضاع التي قد تكون خلال فترة العلاج، بحیث نختلف طبیعة القیام 

.بهذه الالتزامات من حالة إلى أخرى

صة بالطبیب   كما نص المشرع الجزائري في هذه القانون على ببعض تطبیقاته الخا

أو الصیدلي ذلك لإعلام مریضهم وحمایتهم في مجال العملیات الطبلیة أو أثناء إستخدام 

الأجهزة الطبیة وفي مجال الأدویة، وهذا مواكبة مع التطورات التي تزادا یوما بعد یوم، 

.السبب الذي أدى المشرع الجزائري إلى تعدیل قانون الصحة

المتعلق بالصحة المعدل والمتمم على 11-18ن رقم سهر المشرع الجزائري في قانو 

دراسة مفصلة لموضوع حمایة المریض عن طریق الإعلام وشدد على إلزامیة الفاعلین في 

:المجال الطبي، بناء على ما سبق نطرح الإشكالیة التالیة

یولیو 29، الصادر بتاریخ 46ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالصحة، ج2018یولیو 02مؤرخ في 11-18قانون رقم -1

، صادر بتاریخ 50دد ج ع.ج.ر.، ج2020غشت 30مؤرخ في 02-20، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2018

.2020غشت 30
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ما مدى فعالیة إلتزام الطبیب بحمایة مریضه عن طریق الإعلام طبقا 

؟11-18للقانون رقم 

للإجابة عن هذه الإشكالیة، وإستنادا وتحلیلا للمواد الصادرة من هذا القانون، قسمنا 

للإلتزام الطبیب حول الطبیعة القانونیة )الفصل الأول(دراستنا لهذا الموضوع إلى فصلین، 

عن الإلتزام الإخلالجزاء )الفصل الثاني(حمایة المریض عن طریق الإعلام، بینما في ب

.في قانون الصحة الجزائريمریض عن طریق الإعلام وطرق تطبیقه الحمایةب
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الفصل الأول

عن طریقضحمایة المریللإلتزام بالطبیعة القانونیة 

المعدل والمتمم11-18رقمعلام في قانون الصحةالإ

مبدأ قانوني أساسي للحفاظ على السلامة الجسدیة یعد الإلتزام بإعلام المریض 

المرضى، وهذا ما یجعل الطبیب أو المستشفى ملزمین على القیام بإجراءات للأشخاص

.ضروریة قانونیة لتفادي الإضرار لهم

بالرغم من هذا لا یعد الطرف الذي تفوض علیه حمایة المریض ملزما بتحقیق 

لهم  إذ تعد المسؤولیة الطبیة مصدر أساسي الشفاء، بل هو ملزم بتفادي حدوث الأضرار

).لوّ المبحث الأ (الإلتزام بإعلامك المریض من اجل حمایته لمعنى

المعدل والمتمم أعطى أهمیة وحمایة للمریض في مواده، وأكد 11-18والقانون رقم 

على ذلك بأنه یحق لكل مواطن الحصول على الحمایة والوقایة والعلاج لكل مراحل حیاته، 

شروط سالف الذكر مختلفالالقانون ولا یجوز التفرقة بین الأشخاص في ذلك، كما ذكر 

).الثانيالمبحث(الأشخاص المكلفین بحمایة المریض عن طریق الإعلامو 
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لوّ المبحث الأ 

من أجل حمایته المریض الإلتزام بإعلام ماهیة

المعدل والمتمم11-18في قانون الصحة 

والصحیة المتعلقة عرف الحمایة بأنها الحالة التي یكون فیها الخصوصیة الجسدیةت

.محفوظة أي لا یتم المساس بها)المریض(بالمتعاقد

اضیع المهمة والجدیدة التي تمت دراستها، وهذا و ولیة الطبیة أساس في المؤ تعتبر المس

ما أدى إلى التطور العلمي والتكنولوجي، عند تفشي المخاطر على المریض زاد الحدیث عن 

).لوّ المطلب الأ (حمایة المریض والإلتزام بإعلامه

11-18الصحة رقم طبیعة حمایة المریض عن طریق الإعلام في قانون تكمن 

).المطلب الثاني(ي الإلتزام ببذل عنایة والإلتزام بتحقیق نتیجةالمعدل والمتمم ف

لوّ المطلب الأ 

علام مفهوم حمایة المریض عن طریق الإ

المعدل والمتمم11-18في قانون الصحة 

11-18هوم حمایة المریض عن طریق الإعلام في قانون الصحة رقم یتضح أن مف

المعدل والمتمم یتمثل فیما ینبغي أن یلتزم به المدین بقصد عدم الإضرار بالدائن لأي شيء، 

صدد الوفاء قول بأن المدین ین نتتحقق حتى یمكن أیجب أن، وهي النتیجة التي مضر به

.بإلتزامه

ه الطبي وذلك حذر أثناء ممارسة مهامه الطبیة أي أثناء تدخلیلتزم الطبیب بالیقظة وال

عد هذا الإلتزام ذو أهمیة كبیرة خصوصا عند التقدم الهائل في المجال حمایة ووقایة له، وی

)لوّ الفرع الأ (مقصود بهذا الإلتزام ینبغي الإستعانة بالتعاریف الفقهیةالالطبي، ولبیان 

).الفرع الثاني(والتعریف القانوني



المعدل والمتمم11-18رقمصحةالنونحمایة المریض عن طریق الإعلام في قابللإلتزامالطبیعة القانونیةالفصل الأول

-5-

لوّ الفرع الأ 

الإلتزام بإعلام المریض من أجل حمایته التعریف الفقهي

إختلف الفقهاء في إیجاد تعریف جامع لإلتزام الطبیب بإعلام المریض وحمایته حیث 

لتزام بالحوار بین المریض خلال مدة العقد لتزام جوهره بمثابة الإ إ:"عرفه البعض منهم أنه

.1"یرنتالطبي بهدف الحصول على رضا مس

.حیث إعتبر هذا الفریق من الفقهاء أن الإلتزام بالإعلام في العقد الطبي مقدما للرضا

جعل الثاني ول هو الذي ن الأّ أزمته، بحیث علام مقدمة لرضا ولا الإ:"كما عرفه أیضا أنه

.2"و العملیات الجراحیةأا بعواقب العلاج ا ومتبصرً یرً مستن

إعطاء الطبیب لمریضه فكرة "تزام على عاتق الطبیبوفي تعریف آخر یعتبر هذا الإل

و الرفض أن یتخذ قراره بالقبول أمنیة عن الموقف الصحي بما یسمح للمریض أمعقولة و 

.3"و الجراحةأة من النتائج المحتملة للعلاج الطبي یویكون على بین

ل، بما تعاب التدخعلام، یمتد لیشمل أإلتزام الطبیب بالإویضیف جانب من الفقه أن 

ا لعامة الجمهور في شكل ا موجهً یمثل تكلفة التشخیص ووصف الأدویة، والذي یكون مسبقً 

إعلان عام أو دعوة عامة، یقبلها المریض ضمنیا بدخوله عیادة الطبیب وقبول التعامل معه، 

.4وهذا الوضع لا یحتاج صدور رضاء خاص أو موافقة على الأتعاب من جانب المریض

إفشاء روح التعاون بین المتعاقدین ونصت على لشریعة الإسلامیة مبدأتناولت اولقد 

الغش والتدلیس ولقد أجمع الفقهاء على الإلتزام المعني المحترف بالقیام بالتبصیر الطرف 

، كلیة المسؤولیة الطبیةحول مداخلة مقدمة في ملتقى وطني،"المریضبإعلامبام الطبیمدى إلتز "بن صغیر مراد،-1

.174، ص 2008افریل 10-09أیامالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لیة، كلیة ومسؤو سعیدان أسماء، إلتزام الطبیب بإعلام المریض، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع عقود-2

.06ص ،2001-2000، الجزائر، الحقوق، جامعة الجزائر

بوخرس بلعید، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة -3

.56، ص 2001المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، 2004مد عبد الطاهر حسین، المسؤوایة المدنیة في مجال الطب وجراحة الأسنان، دار النهضة العربیة، القاهرة، مح-4

.105ص 



المعدل والمتمم11-18رقمصحةالنونحمایة المریض عن طریق الإعلام في قابللإلتزامالطبیعة القانونیةالفصل الأول

-6-

واوتعاون:"الضعیف في العلاقة التعاقدیة ویرتكز هذا الإلتزام بالإعلام من الكتاب لقوله تعالى

.1"ن االله شدید العقابإتقوا االله إ ثم والعدوان و على الإ واتعاونعلى البر والتقوى ولا

ریف المقدمة لإلتزام الطبیب بالإعلام حمایة له متقاربة في انلاحظ أن جمیع التع

جمعت على حق المریض في الإعلام وعلى العلاقة الوطیدة بین كل من أالمعنى فكلما 

.على إرادته إزاء العلاجلها من تأثیرلما الإعلام ورضا المریض، وذلك 

الفرع الثاني

تعریف الإلتزام بإعلام المریض

المعدل والمتمم11-18في قانون الصحة رقم من أجل حمایته 

لم یقم المشرع الجزائري بتعریف حمایة المریض عن طریق الإعلام في قانون الصحة 

:ل منوإنما نصت مواده على ذلك وهو ما یمكن إستنتاجه من ك11-18م رق

المتعلق 2018یولیو 29مؤرخ في 11-18من القانون رقم 02المادة نص 

جتماعیة النفسیة والإحة وترقیتها في الراحة البدنیة و تساهم حمایة الص:"بالصحة على أنه

قتصادیة ساسیا في التنمیة الإأه في المجتمع، وتشكلان عاملا للشخص ورقیّ 

".جتماعیةوالإ

هداف في مجال الصحة في حمایة لأاتتمثل :"القانون نفسهمن 03المادة كما تنص 

ستمراریة الخدمة إصحة المواطنین عبر المساواة في الحصول على العلاج وضمان 

.من الصحيالعمومیة للصحة والأ

عادة تكییف إ ترتكز نشاطات الصحة على مبادئ تسلسل وتكامل نشاطات الوقایة والعلاج و 

."مختلف هیاكل ومؤسسات الصحة

تهدف حمایة الصحة وترقیتها :"سالف الذكر11-18من قانون رقم 09المادة أما 

طار المعیشة إ لى ضمان حمایة المستهلك والبیئة وحفظ الصحة وسلامة المحیط و إ

".والعمل

"02"سورة المائدة الآیة -1
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و جراح أیجب على الطبیب :"من مدونة أخلاقیات الطب43كما نصت المادة 

سباب كل عمل أن أومات واضحة وصادقة بشضه بمعلیفادة مر ن یجتهد لإأسنانالأ

.1"طبي

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 032-09من القانون رقم 04كذلك نصت المادة 

حترام إستهلاك یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للإ":الغش على أنه

".ن لا تضر بصحة المستهلكألزامیة سلامة هذه المواد والسهر على إ

واضح من النص أن الإلتزام بالسلامة یتمثل في الجهد الذي یبذله المدین بإحترام 

.3بصحتهغیر ضارةالمقاییس التي من خلالها تكون السلعة التي یقدمها المستهلك 

المطلب الثاني

طبیعة الإلتزام لحمایة المریض عن طریق الإعلام

المعدل والمتمم11-18في قانون الصحة 

الطب من بین المهن الصعبة، نادرا ما یلتزم الطبیب بتحقیق نتیجة إلا في إن مهنة 

یلتزم به هو بذل العنایة التي تتماشى مع أصول الفن الطبي، اغالبا مفحالات إستثنائیة، 

تحقیق نتیجة ما فیكون إخلاله بذلك هو خطأ مفترض لا خیر بوفي حالة ما إذا إلتزام هذا الأ

حمل المدین عبئ الإثبات ولا یكون العكس إلا إذا ثبت أن عدم یمكن نفیه وعلى هذا یت

ما ببذل إالتنفیذ راجع لسبب أجنبي طبیعة الإلتزام بحمایة المریض عن طریق الإعلام یكون 

.)الفرع الثاني(أو تحقیق نتیجة، )الفرع الأوّل(عنایة

،92عدد ج.ج.ر.مدونة أخلاقیة الطب، جیتضمن،1992جویلیة06مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم -1

.1992جویلیة08بتاریخصادر

ر ، صاد15ج، عدد .ج.ر.ع الغش، ج، یتعلق بحمایة المستهلك وقم2009فیفري28مؤرخ في 03-09قانون رقم -2

بتاریخ صادر ، 35، عدد 2018یونیو 10مؤرخ في 09-18، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2009مارس 08بتاریخ

.2018جوان 13

، مذكرة لنیل شهادة 2018مة المریض في قانون الصحة الجدیدسلازهاني ذهبیة، الإلتزام بضمان، عزوزتي إبتسام-3

.07، ص 2022تیزي وزو،الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،
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لوّ الفرع الأ 

لتزام ببذل عنایةالإ 

یحدد هذا ":المتعلق بالصحة على11-18قم تنص المادة الأوّلى من القانون ر 

بات المواطنین في القانون الأحكام والمبادئ الأساسیة ویهدف إلى تجسید حقوق وواج

إلى ضمان الوقایة وحمایة صحة الأشخاص والحفاظ علیها مجال الصحة ویرمي

.1"وإستعادتها وترقیتها ضمن إحترام الكرامة، الحریة والسلامة والحیاة الخاصة

قد یكون هذا الإلتزام الملقى على عاتق الطبیب ببذل عنایة، ویعني أن یلتزم المدین 

هدف المنشود ویكون غیر كبر قدر من الفي وسعه من وسائل الوصول إلى أبأن یبذل ما

مسؤول عن تخلف النتیجة، وفي هذه الحالة على المدعي إثبات تقصیر الدائن في تنفیذ 

.2التزامه

إلى أن العقد الطبي یعتبر أحد Frasard"فروسارد"من بینهمیذهب بعض الفقه

العقود النادرة التي تترتب إلتزاما رئیسیا محله بذل عنایة وذلك على خلاف الأصل في 

الإلتزامات العقدیة، وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسیة في حكم شهیر لها الصادر في 

.19363ماي 

متى بذل العنایة اللازمة من أجل الشفاء ولو لم یتحقق الطبیب یكون قد وفى بإلتزامه 

4من القانون المدني الجزائري172ذلك وهذا ما كرسه المشرع الجزائري في نص المادة 

نتیجة ذلك تكون مسؤولیة الطبیب في القانون الجزائري على أساس الخطأ، إذ أن قانون و 

قصیر أو خطأ مهني یرتكبه خلال حمایة الصحة وترقیتها یقر بمسؤولیة الطبیب عن كل ت

.معدل ومتمم، مرجع سابقالمتعلق بالصحة، 11-18قانون رقم -1

، 35، المجلد 01الجزائر حولیات جامعة، "علام الطبيالطبیب بالإلتزام بالإإخلال "عیشاوي هجیرة وعیشاوي وهیبة، -2

.1104، ص 2021العدد الثاني جوان 

.08ص عزروتي إبتسام وزهاني ذهبیة، مرجع سابق، -3

المؤرخ 10-05قانون رقم المعدل والمتمم بالمتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -4

05-07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2005جوان  26الصادر في 44عدد ج .ج.ر.، ج2005جوان 20في 

.2007ماي 13، الصادر في 31ج عدد .ج.ر.ج، 2007ماي 13مؤرخ في 
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ممارسة مهنته أو بمناسبة القیام بها، ویلحق بموجبها ضررا بالسلامة البدنیة لأحد الأشخاص 

.أو بصحته أو یحدث عجزا مستدیما أو مؤقتا له

أن الطبیب مهنته تتسم بالطابع الفني المعقد إلا أن هذا لا یستبعد قیام مسؤولیته فرغم 

یجة المساس بسلامة المریض الذي یقع علیه عبئ إثبات خطأ الطبیب أساس الخطأ نتعلى 

.1والضرر الذي لحقه والعلاقة السببیة بینهما وهذا ما قد یعجز علیه

یحافظ الدستور على السلامة الجسدیة والعقلیة للإنسان ویعاقب على الأفعال الماسة 

المتعلق بالصحة المعدل 11-18وهذا ما أقره المشرع الجزائري في القانون رقم ، 2بها

والتي تقابلها ، فیما یخص نقل وزرع الأعضاء343والمادة 25و23تینوالمتمم في الماد

.3المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها05-85من القانون رقم 163والمادة 154في المادة 

میة مما سبق أن الإلتزام بالإعلام الصحي، هو الإلتزام یقع على الطبیب لا یقل أه

عن إلتزامه الرئیسي بالعلاج وفقا لمعطیات العلم الحدیثة فیقع على هذا الأخیر بذل العنایة 

اللازمة والجهود الصادقة من القیام بالإعلام على أحسن وجه وأن یتعهد المدین بتكریس كل 

الوسائل وبإتخاذ الحیطة والحذر في تنفیذ إلتزامه بهدف الوصول للغرض المنشود تحقق أو 

یتحقق، ومتى بذل الطبیب هذا القدر من العنایة برئت ذمته سواء تحققت النتیجة أو لم لم

.تتحقق

، یةممجلة آفاق عل، "الطبیعة القانونیة لالتزام الطبیب بسلامة المریض في العقد الطبي"،، برایك طاهربوجرادة نزیهة-1

.138، ص 2019غواط، ي، الأ، جامعة ثلج11عدد 

، 2008ب، .مة العلیا، غك، مجلة المح23/02/2008الصادر في 399828قرار صادر من المحكمة العلیا رقم -2

.178-175ص ص 

، صادر 08عدد ج.ج.ر.ن حمایة الصحة وترقیتها، ج، یتضمن قانو 1985فیفري 16مؤرخ في 05-85القانون رقم -3

، الصادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2018جویلیة 02مؤرخ 11-18بالقانون رقم )غىالمل(، 1985فیفري 17في 

.2018جویلیة 29
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الفرع الثاني

تحقیق نتیجةبالطبیب هو إلتزاملتزامإ

الإلتزام بالإعلام بتحقیق نتیجة هو بلوغ الغایة المرجوة من العقد وهو أن یفرض 

وإذا .ا تخلفت النتیجة إنعقدت مسؤولیة المدنیةالقانون على المدین تحقیق نتیجة محددة فإذ

أراد المدین أن یتخلص من هذه المسؤولیة یثبت السبب الأجنبي الذي منعه من القیام 

ق نتیجة، أي نقل المعلومات وتزوید یتحقلتزام ببإلتزامه، وقد یكون الإلتزام بالإعلام هو إ

.1ام الأساسيالطرف الآخر بها، والتي یلتزم بها حسب طبیعة الإلتز 

م به الطبیب إلا في حالات إستثنائیة من بینها حالة نقل ز الإلتزام بتحقیق نتیجة لا یلت

فالطبیب مطالب أن یكون الدم الذي ینقله للمریض نظیفا من كل مرض أن یكون من ،الدم

11-18من القانون رقم 260نفس فصیلة دم المریض، ذلك حسب ما جاء في المادة 

حسنة في مجال لن یتم نشاط نقل الدم طبقا للممارسات اأیجب :"حة علىالمتعلق بالص

صنیف والتخزین والتوزیع قصد تسلیم مواد تستجیب لمقاییس الجودة تالجمع والتحضیر وال

یجب مراقبة ":منه261وكذلك المادة ، "المطلوبة، كما هي محددة في التنظیم المعمول به

و العدوى، أمراض ة للأمسببعدم وجود عوامل عه قصد البحث عنالدم الذي یتم نز 

.2"ختبارات بغرض ضمان المطابقة في مجال نقل الدمویخضع وجوبا لإ

وینصرف مفهوم الإلتزام بتحقیق نتیجة كذلك إلى الإلتزام بالسلامة أي سلامة المریض 

ن من كل ما یعرضه لأي جزاء ما یستعمله من أدوات وما یستخدمه من أجهزة وما یعطیه م

قل إلیه مرض آخر كذلك بسلامة المریض من كل عدوى قد تنتأدویة وتلقیحات، فهو ملزم

قد یؤدي نتیجة، حیث أن الخطأ قالأمر بالنسبة للتحالیل الطبیة فإن الطبیب مطالب بتحقی

.3اقب وخیمة لا تحمد عقباهابالمریض لعو 

.419ص ،2003خالد جمال أحمد، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، مصر،-1

.مرجع سابقالمتعلق بالصحة، ،11-18القانون رقم -2

.10زهاني ذهبیة، مرجع سابق، ص ، عزروتي ابتسام-3
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دئ الثابتة في ابالأصل أن الإلتزام بالإعلام الطبي یكون ببذل عنایة حسب الم

المجال الطبي، طبقا للقواعد الأساسیة المتفق علیها في مهنة الطب لكن بعض الفقه 

المتخصص في مجال المسؤولیة الطبیة یرى أن الإلتزام بالإعلام هو من الإلتزامات المحددة 

د التي یجب أن تقضي إلى نتیجة معینة، أما المشرع الجزائري أقر صراحة أن هذا الإلتزام یع

إلتزام بتحقیق نتیجة وذلك من خلال النصوص القانونیة التي تناولت هذا الإلتزام كقانون 

ة أخلاقیة نمن مدو 43في نص المادة ، 1حمایة الصحة وترقیتها ومدونة أخلاقیة الطب

فادة المریض بمعلومات واضحة یجتهد لإ.....یجب على الطبیب:"، حیث جاء فیها2الطب

."وصادقة

ام الطبیب هو بذل العنایة كأصل فان هناك حالات محددة یكون إلتزام إذا كان إلتز 

الطبیب فیها بتحقیق نتیجة، وهي ضمان سلامة المریض من الأضرار المستقلة عن المرض 

والتي تنقطع صلتها عن الأعمال الطبیة العلاجیة التي یؤدیها الطبیب والتي لا یلتزم فیها إلا 

.3عمال بالإحتمال الطبيببذل العنایة لإرتباط هذه الأ

.1106عیشاوي وهیبة، إخلال الطبیب بالإلتزام بالإعلام الطبي، مرجع سابق، ص ، عیشاوي هجیرة-1

.مرجع سابقیتضمن مدونة أخلاقیات الطب، ، 276-92مرسوم تنفیذي رقم -2

حة الجدید، مرجع سابق، ص صزهاني ذهبیة، الإلتزام بضمان سلامة المریض في قانون الص، سامعزروتي ابت-3

11-12.
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المبحث الثاني

علامحمایة المریض عن طریق الإأساس

المعدل والمتمم11-18في قانون الصحة 

حمایة المریض عن طریق الإعلام یجد أساسه في وجوب إحترام شروط معینة 

فئات المتعلق بالصحة11-18كما حدد المشرع الجزائري في القانون رقم ، )لوّ المطلب الأ (

وإعلامهم رجوةمعینة من أشخاص مكلفین بتطبیق مهامهم إتجاه المریض لتحقیق الحمایة الم

من ناحیة كیانهم الجسدي وحتى المعنوي ولضمان عدم هدر حقوقهم نذكر منهم الدولة 

).المطلب الثاني(والطبیب مهني الصحة

المطلب الأوّل

شروط حمایة المریض عن طریق الإعلام

المعدل والمتمم 11-18لصحة في قانون ا

التدخل الطبي كما یلتزم یقظة أثناء یلتزم الطبیب أثناء ممارسة مهامه ببذل عنایة 

نتیجة ألا وهي سلامة المریض وللقیام بإلتزام بضمان سلامة المریض یجب أیضا بتحقیق

جوأن یكون تدخل الطبیب لغایة العلا، )لوّ الفرع الأ (توفر شروط وهي موافقة المریض

.)الفرع الثالث(، ویسدنا على الطبیب إحترام واتباع قواعد وأصول المهنة)الفرع الثاني(

لوّ الفرع الأ 

رضا المریض 

العقد الطبي هو إتفاق عن طریقه یعبر المریض عن قبوله للعلاج الذي تقتضیه

أداء فالمریض یتهیأ للعلاج وفي المقابل یلتزم الطبیب بطبیب الوالذي یقدمه له حالته،

.مهامه

لإلتزامات الملقاة على عاتق الطبیب، فالإلتزام بالحصول على رضا المریض یعد من ا

إذا توجب الحصول على رضا المریض قبل أي تدخل علاجي أو جراحي، تخلف الرضا 
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یكون الطبیب مسؤولا عن المخاطر المترتبة عن العلاج ولو لم یرتكب أدنى خطأ في 

ام أحد على إرغبحرمة جسم مریضه بغیر رضائه ولا یجوز مباشرته فلا یجوز المساس 

.من قانون الصحة وترقیتها154العلاج وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

وعلى غرار هذا یستدعي أن تكون الموافقة على العلاج حرة و متبصرة فكلما إزدادت 

هذا الأخیر، ویشرط في خطورة على الجسم المریض إزدادت أهمیة حصوله على موافقة 

.)ثالثا(، وأن یكون حرا)ثانیا(متبصرا أو مستنیرا ،)أولا(الرضا أن یكون صریحا 

ن یكون الرضا صریحاأیجب :أوّلا

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها یشترط الكتابة للتعبیر 05-85كان القانون رقم 

162البشریة، وهذا وفقا للمادة الصریح عن موافقة المتبرع على إجراء عملیة نقل الأعضاء

عضائه وتحرر أحد أتشترط الموافقة الكتابیة على المتبرع ب:"التي كانت تنص على ما یلي

.1..."هذه الموافقة بحضور شاهدین

المتعلق بالصحة، لم یعد یشترط 11-18بعد إلغاء هذا القانون بموجب قانون رقم 

.الموافقة الصریحة كتابة

سبق وبالنسبة لمسألة رفض المریض للعلاج فیستلزم شرط الكتابة أي إضافة إلى ما

.یصرح المریض أو ممثله القانوني كتابة رفضه العلاج

و مستثیراأن یكون الرضا متبصرا أ:ثانیا

إن هذا الشرط أساسي وجوهري حیث أن الهدف من مبدأ الإعلام أو تبصیر المتبرع 

ومستثیرا ومعناه یكون موافقة المتبرع والمریض والمریض هو أن یكون رضا هما متبصرا

صادرة عن وعي وعن علم بالحقیقة والمخاطر والنتائج التي تجدر عن إختیارها وهذا ما 

یجب على الهیاكل والمؤسسات :"11-18من قانون الصحة رقم 313أكدته المادة 

متعلقة بالنشاط سعار الالأإعلام الجمهور و ن تحترم التنظیم في مجال أالخاصة للصحة 

تقدم لجنة الخبراء ترخیصا :"08سالفة الذكر والفقرة 04الفقرة 360والمادة ، "العلاجي

.یتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها، مرجع سابق05-85قانون رقم -1
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یرة ومطابقة للشروط المنصوص أن موافقة المتبرع حرة ومستتكد من أن تتأللنزع بعد 

".علیها في هذا القانون

ها بعد إعلامه وقد بین المشرع المعلومات التي یجب أن یكون للمریض على علم ب

وتخص هذه :"...منه كما یلي343من المادة 03ونص علیها في الفقرة 1من قبل الطبیب

منفعتها عمال الوقائیة المقترحة و و الأألاجات أو العستكشافات المعلومة مختلف الإ

و الخطیرة التي تنطوي علیها عتیادیة أخطار الإستعجالي المحتمل وعواقبها والأوطابعها الإ

...".ي یمكن عادة توقعها، وكذا الحلول الممكنة والعواقب المتوقعة في حالة الرفضوالت

أن یكون الرضا حر:ثالثا

لا یكفي أن یكون المریض والمتبرع على علم بوضعها الصحي وخطورة نزع وزرع 

الأعضاء البشریة، بعد إعلامها بذلك لإبداء الموافقة لإجراء العملیة الجراحیة بل یجب أن 

ون الرضا حرا بعیدا عن الضغوطات والتأثیرات أیا كان شكلها ویقصد من ذلك أن تكون یك

إرادتهما سلیمة من أي عیب من عیوب الرضا كالغلط أو التدلیس أو الإستغلال، ومثله إبداء 

المتبرع أو المریض موافقتهما بناء على تحالیل طبیة كاذبة تم تحریفها أو تزییفها إضرارا     

علم بها المریض أو المتبرع لما أصدر موافقته بشأن عملیة نزع وزرع الأعضاء أو كان ی

.البشریة

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري، قد أغفل الكلام عن مدى جواز نزع الأعضاء 

عن المحكوم علیهم بالإعدام أو من المسجونین، ولكن المعروف قانونا أن إرادة السجون غیر 

.2حرة

.18زهاني ذهبیة، الإلتزام بضمان سلامة المریض في قانون الصحة الجدید، مرجع سابق، ص ، عزروتي إبتسام-1
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الثانيالفرع 

الغرض العلاجي لتدخل الطبیب

یتعین أن یكون التدخل الطبي سواء كان علاجیا أو جراحیا بقصد العلاج فالغایة 

تحسین حالته الصحیة ذلك حسب و الأساسیة من مزاولة العمل الطبي هي علاج المریض 

شخص لكل:"المتعلق بالصحة11-18من القانون رقم 21/01علیه المادة تما نص

، في كل مراحل لحق في الحمایة والوقایة والعلاج والمرافقة التي تتطلبها حالته الصحیةا

.1"وفي كل مكانحیاته

أي تخلیصه من المرض أو على الأقل تخفیف یسعى الطبیب من خلال تدخله 

للإباحة، بفي إستعمال الحق كسباآلامه، وهذا تطبیقا لشروط حسن النیة التي ینبغي توافره

یه فیه الصالح العام، ولا یجوز مر یقتضمة جسم الإنسان من النظام العام، وحمایته ألأن سلا

إذ یجب نسان ذاته،الخروج على هذا الأصل إلا إذا كان فعل المساس الجسم یحقق فائدة الإ

أن یكون الهدف من خلال عمل الطبیب هو علاج المریض فإذا كان هدفه غرض آخر 

.2وجبت مساءلته

لطبیب إلى تحدید العلة في المرض الذي یعاني منه المریض ینتقل فورا إذا توصل ا

إلى مرحلة العلاج بما فیها من علاج مقترح وطبیعة العلاج أو العملیة الجراحیة وإعلام 

المریض بشأن حالته الصحیة وبالنتائج الإیجابیة المتوخاة من العلاج أو العملیة الجراحیة 

طار تسلسل إیستفید كل مریض في ":من القانون نفسه22/01حسب ما جاء في المادة 

...".....دمات المصالح المتخصصة للصحة بعدالعلاج، من خ

ن حالته الصحیة والعلاج أعلام كل شخص بشإیجب ":منه23/01وكذلك المادة 

.3"خطار الذي یتعرض لهاالذي تتطلبه والإ

.معدل ومتمم، مرجع سابقحة، المتعلق بالص،11-18قانون رقم -1

.14مرجع سابق، ص جدید،الإلتزام بضمان سلامة المریض في قانون الصحة الزهاني ذهبیة، ، عزروتي إبتسام-2

.مرجع سابق، یتعلق بالصحة، 11-18قانون رقم -3
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غرق وقتا اسب ولو كان ذلك یستالمنإرادة المریض في إختیار العلاجالطبیبمیقتر 

مع التطور العلمي في المجال الطبي أدى إلى ظهور نوع جدید من الجراحة عرف طویلا 

إقبال جدید من طرف لأشخاص مهما كان سنهم أو جنسهم والتي أضحت محل نزاعات في 

المجال الطبي طرحا وتعقیدا على القضاء بسبب أهمیة هذه الجراحة ومالها من تأثیر على

.المظهر الخارجي والجمالي للإنسان

هذا التطور العلمي أظهر إنتصارا كبیرا في الجراحات التجمیلیة وهذا النوع من 

الجراحة لیس ولید الیوم، بل هو معروف منذ أمد بعید، إلا أن القضاء في فرنسا كان ینظر 

لى إصلاح العیب له نظرة سیئة مسندا إلى أن التدخل الطبي في الجراحة التجمیلیة یقتصر ع

وكان مبررخطر فیه على جسم الإنسان المریض، وبالتالي یكون التدخل الجراحي غیر لا

یعتبر الطبیب بمجرد أن یجري العملیة التجمیلیة على المریض یعد خطأ في حد ذاته یحمله 

.1المسؤولیة الطبیة

لها إلى العلاج یعتبر كذلك من قبیل الأفعال التي یقوم بها الطبیب ولا یهدف من خلا

أن یقوم الطبیب بتعطیل عضو من أعضاء شخص لیساعده على الإعفاء من أداء الخدمة 

.العسكریة فالهدف من ذلك هو التحایل وهو ما یجعله عمل غیر مشروع

أو التدخل الطبي یعد أمرا ضروریا فإنه من الطبیعي بالعلاجإذا كان رضا المریض

.2وني على تحدید المسؤولیة الطبیةأن یكون لرفض المریض أثره القان

الثالثالفرع 

صول المهنةأتباع قواعد و إ

یتقید الطبیب أثناء مباشرته العمل الطبي أن یكون في حدود القواعد والأصول الطبیة 

التي یعترف بها علم الطب، ویتبع المبادئ الأساسیة التي یجب على كل طبیب الإلمام بها 

ادیمي، جامعة قاصدي حدة قندوز، الإلتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي، مذكرة لإستكمال متطالبات ماستر أك-1

.15-13، ص ص 2013/2014مرباح، ورقلة، 

.15زهاني ذهبیة، الإلتزام بضمان سلامة المریض في قانون الصحة الجدید، مرجع سابق، ص ، روتي إبتسامعز -2
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صول العلم وقواعده، فإذا أهمل الطبیب في مراعاة لأفاضح والتي تدل مخالفتها على جهل

.القواعد وترتب على ذلك سوء حالة المریض أو وقایة كان مسؤولا

الشرط من خلال نصوص هذایظهر إصرار المشرع الجزائري على ضرورة توفر

لا یفشي أیجب ":یليعلى ما ط .أ.من م30مدونة أخلاقیات مهنة الطب فتنص المادة 

و العلاج غیر أوساط الطبیة طریقة جدیدة للتشخیص سنان في الأ و الجراح الأأطبیب ال

وساط غیر لا یذیع ذلك في الأ أات اللازمة ویجب ن یرفق عروضه بالتحفظأدون .مؤكدة

."الطبیة

ن أسنان و جراح الأألا یجوز للطبیب ":ط كما یلي.أ.من م31لمادة كما نصت ا

و غیر مؤكدة بما فیه أو طریقة وهمیة ألیهم علاجا إبین و المقر أیقترح على مرضاه 

.1"علیه كل ممارسات الشعوذةعنملا خطر فیه، وتوأفالكفایة كعلاج شا

المهنة الطبیة خلاصة القول أنه یجب على كل طبیب أن یراعي في عمله أصول

ل العمل على وأن یبذل لمریضه جهودا صادقة یقظة، من أجالمستقرة فیها القواعد العلمیة و 

بب بضرر تباعه لذلك وتسشفاءه وتخلیصه من آلامه التي یعاني منها، وإذا  ثبت عدم إ

.لمریض فسیكون محلا للمساءلة

في المیدان الجراحي نجد أن العمل الجراحي من طبیعة جد خطیرة وأن الدور الذي 

ویترك له كل م كلیا نفسه للطبیب الجراح المریض هو بلا شك دور سلبي لأنه سلّ هیلعب

الإمكانیات لعمل، فمنطقیا یجب أن تكون سلامة مضمونة من طرف الذي إلتزام في علاجه، 

ویكون التعبیر الصریح ،ویتم الرضا وفقا لقواعد العامة بالتعبیر عن الإرادة صراحة أو ضمنا

لته على یدع شكا على دلاالإشارة المتداولة عرفا أو بإتخاذ موقف لا بالكتابة أو بباللفظ أو 

.مقصود

وفي خلاف ذلك یمكن أن یكون التعبیر ضمنیا ما لم ینص القانون أو یتفق 

ع الأعضاء البشریة نص ر الأطراف على أن یكن التعبیر صریحا وبالنسبة لعملیة نزع وز 

.سابقمرجع یتضمن مدونة أخلاقیات الطب، 276-92مرسوم تنفیذي رقم -1



المعدل والمتمم11-18رقمصحةالنونحمایة المریض عن طریق الإعلام في قابللإلتزامالطبیعة القانونیةالفصل الأول

-18-

لا یجوز :"...357/02ذكر منه المادة 1على شرط الرضا11-18المشرع في القانون رقم 

و ممثله أغراض الحفظ دون موافقة المتبرع ن من متبرع حي لأنساعضاء جسم الإ أجمع 

عضاء والخلایا من لا یمكن القیام بنزع الأ:"منه360/04وكذلك المادة ، 2"الشرعي

.3"شخص حي قصد زرعها بدون الموافقة المستنیرة للمتبرع

ن یعبر المتبرع على موافقته للتبرع وعند أیجب :"من نفس المادة05والفقرة 

كد مسبقا من أقلیمیا، الذي یتإرئیس المحكمة المختص مماأالاقتضاء للتبرع المتقاطع، 

".ن التبرع مطابق للشروط المنصوص علیها في هذا القانونأن الموافقة حرة ومستنیرة، و أ

لا یمكن نزع الأعضاء أو الأنسجة البشریة :"من القانون نفسه362كذلك المادة

عد معاینة طبیة وشرعیة للوفاة وفقا لمعاییر علمیة لا بالزرع إمن أشخاص متوفین بغرض

ع إذا لم یعبر الشخص في هذه الحالة یمكن القیام بالنز یحددها الوزیر المكلف بالصحة و 

.المتوفي عن رفضه النزع خلال حیاته

یمكن التعبیر عن هذا الرفض بكل وسیلة، لاسیما من خلال التسجیل في سجل الرفض 

كه الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء، وتحدد كیفیات التسجیل في سجل الرفض الذي تمس

.عن طریق التنظیم

ع على سجل الرفض قصد البحث عن موقف فریق الطبي المكلف بالنز یجب أن یطلع ال

هذا السجل، تتم إستشارة أفراد أسرة المتوفيالمتوفي، وفي حالة غیاب التسجیل في

الأب أو الأم أو الزوج أو الأبناء أو الإخوة أو :ویة الآتيلغین حسب ترتیب الأولاالب

بدون أسرة، قصد معرفة موقفه من التبرع أو الممثل الشرعي إذا كان المتوفىالأخوات 

.بالأعضاء

."لغین بعملیات النزع التي تم القیام بهااسرة المتبرع المتوفي البأفراد أعلام إویتم 

.17ام بضمان سلامة المریض في قانون الصحة الجدد، مرجع سابق، ص زهاني ذهبیة، الإلتز ، عزروتي إبتسام-1

.مرجع سابقمعدل ومتمم، یتعلق بالصحة، 11-18قانون رقم -2

.نفسهمرجع یتعلق بالصحة، 11-18قانون رقم -3
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المطلب الثاني

ین بإعلام المریضالملزمالأشخاص 

المعدل والمتمم11-18في قانون الصحة 

لامهم بمختلف للخدمات الطبیة وحمایة المریض بإعمن أجل السیر الحسن 

المتعلق بالصحة فئات معینة 11-18المعلومات الخاصة بهم ألزم المشرع في القانون رقم 

بالإضافة إلى مختلف الفاعلین ، )لوّ الفرع الأ (على تطبیق ما جاء في هذا القانون وهم الدولة

).الفرع الثالث(ومهني الصحة، )الفرع الثاني(من أطباء

ولالفرع الأ 

الدولة

المعدل والمتمم على ،المتعلق بالصحة11-18من القانون رقم 12تنص المادة 

نسان على كل ساسي للإ أتعمل الدولة على ضمان تجسید الحق في الصحة كحق :"أنه

."نتشار القطاع العمومي للتغطیة كامل التراب الوطنيإبر المستویات، ع

تضمن الدولة مجانیة العلاج، ":القانون نفسهمن13كما نصت كذلك المادة 

.وتضمن الحصول علیه لكل الموطنین عبر كامل التراب الوطني

ستشفاء المرضى في كل الهیاكل العمومیة إ وتنفذ كل وسائل التشخیص والمعالجة و 

.1"عمال الموجهة لحمایة صحتهم وترقیتهاصحة، وكذا كل الألل

الدولة وتنضم الوقایة والحمایة تضمن:"سالف الذكر على أنه14تضیف المادة 

"والترقیة في مجال الصحة

جل الوقایة أتنفذ الدولة الترتیبات من :"لاهنون أعامن الق15وجاء كذلك في المادة 

افحتها، قصد تحسین الحالة الصحیة للمواطنین كومالمتنقلةوغیر مراض المنتقلةمن الأ

".شخاصونوعیة حیاة الأ

.سابقمرجعیتعلق بالصحة،11-18م قانون رق-1
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الحصول زالة الفوارق في مجال إتعمل الدولة على :"منه على أنه16وأیضا المادة 

كما تولى .الخاص للصحةعلى الخدمات الصحیة، وتنظم تكامل بین القطاعین العمومي و 

.عمومي للصحةالدولة عنایة خاصة للقطاع ال

تسهر الدولة على ضمان العلاجات القاعدیة :"نهأعلى 17وتنص أیضا المادة 

."لیة والعلاجات الثانویة والعلاجات ذات المستوى العاليوّ و الأ أ

تتولى :"سالف الذكر بأنه11-18من القانون رقم 120وتضیف المادة 

من التربیة لتعلیم العالي التكوین المهني، والجماعات المحلیة ومؤسسات التربیة واالدولة

.أجل الصحة

كتساب إفیر الراحة للمواطنین بتمكینهم من و لى المساهمة في تإوتهدف هذه التربیة 

:المعارف الضروریة في مجال التربیة الصحیة لاسیما منها

حفظ الصحة الفردیة والجماعیة،-

حمایة البیئة،-

خطار الطبیعیة،الوقایة من الإ-

تغذیة الصحیة والمتوازنة،ال-

سنان،ترقیة صحة الفم والأ-

مراض والحوادث،الوقایة من الأ-

الوقایة في مجال الصحة العقلیة،-

نجابیة، لاسیما التربیة الجنسیة لدى الشباب،الوقایة في مجال الصحة الإ -

دویة،ستهلاك الأإ-

،مكافحة الممارسات الضارة بالصحة-

.1"والریاضة والریاضیاتترقیة ممارسة التربیة البدنیة -

جع سابقالمعدل والمتمم، مر یتعلق بالصحة، 11-18قانون رقم -1
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الفرع الثاني

الطبیب

فیضع هذا الأخیر لماله من مؤهلاتایختار المریض الذي یتولى مهمة علاجه وفق

ثقته في الطبیب الذي یتولى علاجه بإختیاره الحر، أخذ بعین الإعتبار المؤهلات الشخصیة 

.ت الجراحیةللطبیب كالسمعة وكفاءته وأن یكون محترفا في إجراء العملیا

طب الجراحة یكون المریض في حالة غیبوبة أثناء عمل الجراح فیجب لهذا ي ف

فیلتزم ،الجراحیةالأخیر أن یعمل كل ما في وسعه لضمان سلامة المریض أثناء العملیة

غي تطبیقه للوسائل البدائیة إذ ینبالجراح ببذل جهود متفقة مع الأصول العلمیة بعیدا عن

إختیار وسائل مناسبة لحالة ر علیه العلم الحدیث والإجتهاد و إلى أحد ما إستقعلیه اللجوء 

.ات المتاحة لخدمة الحالة المرضیةالمریض في حدود الإمكانی

الأمر وجد نفسه ىطرق للعلاج، وإذا إقتضث زم الطبیب بالقیام ببحوث حول أحدیل

من مدونة 45قد نصت المادة في حالة لا یسعفه فیها علمه یجب أن یستعین بآراء غیره ل

ي أسنان بمجرد الموافقة على و الجراح الأأیلزم الطبیب :"على أنهمهنة الطب أخلاقیات

تصین خستعانة عند الضرورة بالزملاء المتقدیم علاج لمرضاه والإطلب معالجة بضمان 

".والمؤهلین

یعدالصحي كذلك بإعلام المریض لأن إعلام المریض بوضعه كما یلتزم الطبیب 

وسیلة ضروریة لیكون على علم من أمره ولیستطیع أن یوازن بین الفائدة المرجوة والمخاطر 

قبیل الخطأ الطبي حیث من یعتبر ب أو إخفاء للحقیقة عن المریضالمحققة وإن أي كذ

وآمنةعطاء الطبیب لمریضه فكرة معقولة إ:"عرف إلتزام الطبیب بإعلام المریض على أنه

.1"أو الرفض، ویكون على بینة من النتائج المحتملة أو الجراحةف عن الموق

، "إعلام المریض والحفاظ على سره الطبي ماحد التزامات الطبیبة والمهنیة"لالوش سمیرة،، حامد محمود حسن عصافرة-1

.1319-1318، ص ص 2021بومرداس، ،، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة01، عدد مجلة صوت القانون
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یقع على عاتق الطبیب حتى یكون رضا المریض صحیحا بنوعیة التدخل الطبي فإنه

لطبیعة العلاج ومخاطر العملیة الجراحیة وإلا كان الطبیب مسؤولا عن ما حاطة علإلتزام بإ

.1لم یرتكب خطأ في عملهكافة النتائج الضارة من جراء تدخله ولو 

فقرتها الأوّلى من قانون 23م المریض بالرجوع إلى المادة لاومن مراحل الإلتزام بإع

ن حالته الصحیة أعلام كل شخص بشإیجب :"الصحة الجزائري نجدها نصت على أنه

"خطار التي یتعرض علیهاوالعلاج الذي تتطلبه والأ

یجب على :"یة والفقرة الثالثة منها على أنهفي الفقرة الثان343كما نصت المادة 

خیاراته وتخص هذه إعلامه بالنتائج التي تنجر عنرادة المریض، بعد إحترام إالطبیب 

ییرها ل الوقائیة المقترحة ومنفعتها وتغعماو الأأو العلاج أكتشافات المعلومة مختلف الإ 

طیرة التي تنطوي علیها والتي و الخأعتیادیة خطار الإستعجالي المحتمل وعواقبها والأالإ

.خرى الممكنة والعواقب المتوقعة في حالة الرفضیمكن عادة توقعها، وكذا الحلول الأ

حترام القواعد إطار صلاحیاته ضمن إمهني الصحة في كل ویضمن تقدیم المعلومة 

.2..."دبیة، والمهنیة المطبقة علیهالأ

ل أوّلها مرحلة التشخیص، وثانیها مرحلة حیث أن الإلتزام بالإعلام یمر بثلاث مراح

:العلاج أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة اللاّحقة للعلاج والتي سیتم توضیحها كما یلي

:الإعلام في مرحلة التشخیص-1

یعرف التشخیص على أنه هو ذلك الجزء من الفن الطبي الذي یهدف إلى التعرف 

.3راضه أو أسبابهععلى المرض أو أ

، مرجع سابق، ص 2018مریض في قانون الصحة الجدید زهاني ذهبیة، الإلتزام بضمان سلامة ال، عزروتي إبتسام-1

25.

.مرجع سابقیتعلق بالصحة،11-18قانون رقم -2

، "حد التزامات الطبیبة والمهنیةكأإعلام المریض والحفاظ على سره الطبي "لالوش سمیرة،، حامد محمود حسن عصافرة-3

.1320-1319مرجع سابق، ص ص 



المعدل والمتمم11-18رقمصحةالنونحمایة المریض عن طریق الإعلام في قابللإلتزامالطبیعة القانونیةالفصل الأول

-23-

یجب على الطبیب :"من مدونة أخلاقیات الطب الجزائریة تنص على43المادة نجد 

سباب كل أن أضه بمعلومات واضحة وصادقة بشیفادة مر ن یجتهد لإأسنان و جراح الأأ

.1"عمل طبي

:و التدخل الطبيأالإعلام في مرحلة العلاج -2

لاجا معین على إذا كان الطبیب له الحق في إختیار العلاج فلیس معناه أن یفرض ع

المریض، ولكن یجب أن یقبل المریض مبدأ العلاج والإختیار بین طرق العلاج عند تعددها، 

سواء طبیعته بالعلاجولا یتحقق ذلك إلا إذا قام الطبیب بإعلام المریض بكل ما یتعلق 

تستجد أثناء والأمور التي قد كذلك مخاطر العلاج لهدف المراد تحقیقه من إستخدامه و أو ا

.ج أو التدخل الجراحي ولم تكن في حسبان الطبیبلاالع

مریض جاهلا إذ لا یمكن القول بإنفراد الطبیب بشكل مطلق بإتخاذ قرار وبقاء ال

مور التي تتخذ من جسده مسرحا لها، فالأمر على هذا الشكل غیر بشكل مطلق بمجریات الأ

.نوب عن المریضمقبول ولابد على الأقل من الرجوع إلى من ی

:الإعلام في المرحلة اللاحقة للعلاج-3

إلتزامات الطبیب إتجاه المریض لا تنتهي بمجرد إنتهاء العلاج، ولكن یجب علیه إن 

إخباره بالنتیجة التي تترتب على العلاج، وكذلك الإحتیاطات الواجب على المریض الإلتزام 

ف من لته الصحیة والنفسیة، كما أن الهدبها لتجنب أي تعقیدات في المستقبل مع مراعاة حا

ظة على صحة المریض، وفي حالة هذه المرحلة یجب على المحافوههذا الإعلام اللاّحق 

بالنظام الواجب إتباعه بعد مرحلة العلاج، سواء فیما یجب على مریضهالطبیب أن یعلم

ة الزمنیة المطلوبة من عمل أو غذاء، والمدعلیه من نشاط، أو ما یحظر بهالمریض القیام

.لذلك

.مرجع سابقتضمن مدونة أخلاقیات الطب، ی276-92مرسوم تنفیذي رقم -1
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فعلى الجراح إعلام المریض عن طریقة العملیة الجراحیة المنجزة حتى یتمكن من أخذ 

إحتیاطاته، وكذلك عن النتائج الممكن حدوثها بعد إجراء العملیة الجراحیة مثلا بقاء جزء من 

.1الدودة الزائدة في جسم المریض نظرا لأسباب تقنیة وطبیة

ثالفرع الثال

مهني الصحة

المتعلق 11-18من القانون رقم 165الصحة في المادة مهنلقد جاء تعریف

كل شخص ممارس ،یقصد بمهني الصحة في مفهوم هذا القانون:"بالصحة على أنه

و أو یساعد فیها أو مؤسسة للصحة یقدم في نشاطه المهني خدمة صحیة أوتابع لهیكل 

مهني الصحة المستخدمون التابعون للمصالح الخارجیة ویعتبر كذلك نجازها، إیساهم في 

تحدد مدونة مهن .مهام المراقبة والتفتیشون بمهام تقنیة وتحقیقات وبانیة و الذین یقوم

.2"الصحة عن طریق التنظیم

تخضع :"من القانون أعلاه على شروط ممارسة مهن الصحة166كما نصت المادة 

:تیةلشروط الآاممارسة مهن الصحة 

التمتع بالجنسیة الجزائریة،-1

و الشهادة المعادلة له،أالحیازة على الدیبلوم الجزائري المطلوب -2

التمتع بالحقوق المدنیة،-3

ي حكم یتنافى مع ممارسة المهنة،عدم التعرض لأ-4

.لا تتنافى مع ممارسة مهنة الصحةوالعقلیة التيالتمتع بالقدرات البدنیة-5

في جدول كفاءة المهنة الخاصة بهم وزیادة فسهمأنیتعین على مهني الصحة تسجیل 

والفقرة 05إلى02على شروط الممارسة المنصوص علیها في الفقرة الأوّلى، البنود من 

، "التزامات الطبیبة والمهنیةكأحد إعلام المریض والحفاظ على سره الطبي "لالوش سمیرة، ، حامد محمود حسن عصافرة-1

.1322-1321مرجع سابق، ص ص 

.المعدل والمتمم، مرجع سابقیتعلق بالصحة، 11-18القانون رقم -2
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یخضع مهنیو الصحة ذو الجنسیة الأجنبیة لشروط الممارسة المذكورتین أعلاه، 02

.1نظیمتوالعمل التي تحدد عن طریق ال

بأنه تمارس :"نظمة الآتیةهن الصحة حسب الأمتمارس بأنه 167/2تضیف المادة 

و أو ذات طابع صحي أة حبصفة متعاقد في هیاكل ومؤسسات الص......مهن الصحة

."جتماعي طبقا للتشریع والتنظیم المعمول لهما بصفة حرةإ

من القانون رقم 174ومن القواعد الخاصة لممارسة مهني الصحة نصت المادة 

الصحة الممارسین الطبیین مهني یمكن:"الصحة المعدل والمتممالمتعلق ب18-11

مهامهم في حدود إختصاصاتهم، دون سواهم وصف أعمال تشخیص و المؤهلین لممارسة 

.وعلاج وإستكشاف ومواد صیدلانیة

."حترام الممارسات الحسنة للوصفإویجب علیهم السهر على 

خرى من مهني الصحة ئات الأتحدد الف:"من القانون نفسه175تضیف المادة 

عن ،جراءات ومناهجإ ممارسة فحوصات و وأ/والمرخص لهم بوصف مواد صیدلانیة 

".طرق التنظیم

من القانون 183ومن الممارسة غیر الشرعیة لمهن الصحة حسب ما جاء في المادة 

یمارس بصفة غیر شرعیة مهنة الصحة :"إذ نصت على أنه،سالف الذكرال11-18رقم 

".في شروط الممارسة المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهماو ل من لا یستك

یتعین على مهني :"المتعلق بالصحة02-20من الأمر رقم 177تنص المادة 

ساسیة والتنظیمیة القیام بما لتزاماته القانونیة الأإالصحة الممارس الطبي، زیادة على 

:تيأی

ثار الثانویة غیر المرغوب فیها ظة الصیدلانیة بالآالتصریح للسلطات المختصة بالیق-

.دویةستعمال الأإعند 

.سابقمرجع المعدل والمتمم، علق بالصحة، یت11-18القانون رقم-1
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و حدث ناتج أخطار السلطة المختصة بالیقظة بخصوص العتاد بكل حدث ذي خطر، إ-

و أو العلاج أستعمال المستلزمات الطبیة لفرض التشخیص إن تنتج عن و ممكن أأ

.الوقایة

مات الحادة أو المزمنة والآثار الات التسملمختصة بعلم السموم بحالتصریح للسلطة ا-

.1..."السامة المحتملة أو المثبتة الناتجة عن المنتجات أو مواد طبیعیة أو تركیبیة

غشت 30، صادر في 50ج، عدد .ج.ر.جیتعلق بالصحة،2020غشت 30رخ في المؤ 02-20الأمر رقم -1

.2018یولیو 09صادر في 26، عدد 2018یولیو 02مؤرخ في 11-18معدل ومتمم للقانون رقم 2020
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الفصل الثاني

حدود إلتزام الطبیب بحمایة المریض عن طریق

المعدل والمتمم11-18الإعلام في قانون الصحة رقم 

 أن الطبیب یكون ملزم بالقیام بمهنته على إن مهنة الطب من المهن الصعبة إلا

أكمل وجه، فمن بین إلتزامات هذا الأخیر إلتزام بإعلام بدایة من فترة تشخیص المریض إلى 

.آخر مرحلة یقوم بها

أهمیة بالغة لموضوع ،المذكور سابقا1المتعلق بالصحة11-18أعطى القانون رقم 

المسؤولین المكلفین بالقیام بهذا الإلتزام، حدد حمایة المریض عن طریق الإعلام، فكما حدد 

لهم جمیع ممارستهم الطبیة، ذلك لضمان تحقیق الحمایة للمریض عن طریق إعلامه، في 

أي مرحلة من مراحل علاجه، بحیث له الحق أن یكون على علم ودرایة تامة سواء من 

.طرف المسؤولین أي الطبیب أو الصیدلي أو مختلف مهني الصحة

علامه، حدد المشرع الجزائري لمریض عن طریق إغ الهدف المنشود وهو حمایة البلو 

في هذا القانون المذكور أعلاه حالات عدیدة یتطرق إلیها المسؤولین الطبیین أثناء ممارسة 

المبحث (عملهم الطبي، إذ تختلف طبیعة عملهم في حالات التشدید وحالات التخفیف 

المریض عن طریق هذا القانون بعض تطبیقات حمایة ، كما حدد المشرع في نفس)وللأ ا

.هدر حق المریض أثناء فترة علاجهمذلك لعد)المبحث الثاني(الإعلام 

.مرجع سابق، معدل ومتممیتعلق بالصحة، 11-18قانون رقم -1
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الأولالمبحث 

إلتزام الطبیب بحمایة المریض عن طریقحالات 

المعدل والمتمم11-18صحة رقم القانون الإعلام في 

یشمل كافة لام ععن طریق الإیة المریض أن إلتزام الطبیب بحمانستخلص مما سبق 

مراحل العلاج، بإعتباره المریض أضعف طرف في العلاقة الطبیة، لهذا منح له القانون، 

حق المعرفة والإطلاع على حقیقة حالته الشخصیة والمرضیة، وما ینتظره من علاج، ونظرا 

شخاص أصبح من لما یشهده الطب من تطور وكذلك، نظرا لخطورة الأمراض على حیاة الأ

الضروري على الطبیب أن یفصل ویوضح لهم عن طریق الإعلام، وهذا ما یعرف بحالات 

، أن التشدید )المطلب الأول(التشدید من إلتزام الطبیب بحمایة المریض عن طریق الإعلام 

ة الطبیب أثناء عمله حالات لا یمكن فیها المطلق والسبب في ذلك یعود لمصادفلیس بالأمر 

وهي حالات التخفیف من إلتزام )المطلب الثاني(م المریض وهذا ما سنتطرق إلیه في إعلا

.الطبیب بحمایة المریض عن طریق الإعلام

المطلب الأول

إلتزام الطبیب بحمایة المریض عن طریقحالات التشدید من

المعدل والمتمم11-18الإعلام في قانون الصحة رقم 

لیشمل كل المخاطر المحتملة الحدوث حتى ولو یضهمر إلتزام الطبیب بإعلام یشتد 

، نظرا لدقة وخصوصیة العمل الطبي وخطورته، إلا أن كانت ضئیلة الجسامة وقلیلة الحدوث

الفرع (، نجد منها حالة التجارب الطبیةقوانین حرسوا على الإعلام الكاملكل التشریعات وال

).الفرع الثالث(زراعة الأعضاء وحالة ،)الفرع الثاني(میلیة، الجراحة التج)الأول
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الفرع الأول

حالة التجارب الطبیة

تحتل الأبحاث الطبیة والتجارب العلمیة حیزا كبیرا في جمیع الإختصاصات وهذا 

وإلزامیا على الأطباء التشخیص والعلاج، قد أصبح ضروریایعود إلى التطور في وسائل 

.الأمراضوالباحثین وذلك حمایة المرض من المریض من 

، التجارب الطبیة العلمیة غیر )أولا(التجارب الطبیة نوعین التجارب الطبیة العلاجیة

.)ثانیا(علاجیة

المعدل والمتمم في 11-18عرف القانون الجزائري في قانون الصحة الجدید رقم 

"بقولها377المادة  یتمثل البحث في مجال طب الأحیاء في إجراء دراسات على الكائن :

شري بغرض تطویر المعارف الوبائیة والتشخیصیة والبیولوجیة والعلاجیة وتحسین الب

.هذه الدراسات في هذا القانون الدراسات العیادیةىالممارسات الطبیة وتدع

یمكن أن تكون الدراسات العیادیة وملاحظاتیة أو تدخلیة وتتعلق على الخصوص بما 

:یأتي

قائیة،الدراسات العلاجیة والتشخیصیة والو -

دراسة التكافؤ الحیوي والتوفر الحیوي،-

الدراسات الوبائیة والصیدلانیة الوبائیة،-

".تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

:والتجارب الطبیة نوعان

التجارب الطبیة العلاجیة:أولا

وهي تهدف إلى تحقیق غایة علاجیة الهدف منها محاولة الوصول إلى إیجاد علاج 

بالتشخیص والعلاج، كالأدویة الجدیدة للمریض وذلك من خلال القیام بتجارب جدیدة 

ون في إطار محاولة لكن بشرط أن تك...لحدیثةأو الأشعة أو غیرها من الوسائل الطبیة ا

.علاجیة للمریض
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التجارب الطبیة العلمیة غیر العلاجیة:ثانیا

ة، وتعرف على أنها إستخدام وسائل أو وتسمى كذلك بالتجارب الطبیة غیر العلاجی

علمیة دون أن طرق جدیدة على إنسان سلیم أو مریض بغرض البحث العلمي وفقا للأصول ال

یكون في حاجة إلیها، وتهدف هذه التجربة بشكل عام إلى إثبات صحة نظریة معینة أو عدم 

.1صحتها

یم أو مریض بغرض وتتم عن طریق إستخدام وسائل أو طرق جدیدة على إنسان سل

.البحث العلمي وفقا للأصول العلمیة بحاجة إلیها

الإنسان أو إثبات صحة نظریة سمتهدف هذه التجارب على مدى تأثیر عقارها عل ج

،2دون وجود مصلحة مباشرة للتجربة....معینة

11-18من القانون رقم 377/1هذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال المادة 

یتمثل البحث في مجال طب الأحیاء في إجراء ":صحة المعدل والمتمم بقولهالمتعلق بال

.3.."دراسات على الكائن البشري بغرض تطویر المعارف الوبائیة والتشخیصیة والبیولوجیة

یتعین على هذا الخیر أن یعلم الشخص المعني حول الهدف من هذا البحث والفوائد 

.عها في البحث والمدة المستغرقة لذلكالناتجة منه وكذلك الطریقة التي إتب

عل غرار هذا الإعلام حول التوقف الفجائي للبحث الطبي وفق للظروف الطارئة 

یحق لصاحب الشأن معرفة كافة المعلومات وكل  النتائج المتوصل إلیها، وهذا ما أكدته 

بركات عماد الدین، التجارب العلمیة والطبیة على جسم الإنسان في ضوء قواعد المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، -1

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

.26، ص 2018/2019

سعدي دلال، المسؤولیة المدنیة عن إخلال الطبیب بالالتزام بإعلام المریض، مذكرة لنیل شهادة الماستر ،عشیبو وریدة-2

، 2021-2021جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الحقوق والعلوم لسیاسیة،في القانون، تخصص قانون خاص، كلیة

.59ص 

.مرجع سابقمعدل ومتمم، یتعلق بالصحة، 11-18قانون رقم -3
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مدته الهدف من البحث ومنهجیته و ":11-18من قانون الصحة رقم 386/2علیه المادة 

.1"والمنافع المتوخاة منه والصعوبات والأخطار المتوقعة والبدائل الطبیة المحتملة

من قانون الصحة رقم386/1وحسب ما جاء به المشرع الجزائري في المادة 

لا یمكن إجراء الدراسات العیادیة إلا إذا عبر الأشخاص ":المعدل والمتمم18-11

قتهم ثلوهم الشرعیین عن موافم، أو عند تعذر ذلك ملعیادیةللخضوع للدراسة االمستعدون

بیب الباحث أو الطبیب ویعد إطلاعهم من طرف الط،كتابیا،الحرة الصریحة والمستنیرة

."الذي یمثله

إذ أنه لا یمكن القیام بأي إجراء قانوني أو تشخیصي إلا في حالة وجود أشخاص 

مسؤولیته ممثلون شرعیون، وذلك عن تولى ذلك یمستعدون لذلك وفي حین ما إذا تعذر 

.طریق إبداء أرائهم وموافقتهم الحرة اللازمة الوجود

الثانيالفرع 

الجراحة التجمیلیة

هي الإجراء الجراحي لترمیم عیوب الوجه وأجزاء الجسم الأخرى الناجمة عن 

.التشوهات الخلقیة، والحروق، والرضوض والأمراض المختلفة

والجراحة التحسینیة )أولا(الجراحة التجمیلیة وهما الجراحة التقویمیة وهناك نوعین من 

.)ثانیا(

الجراحة التقویمیة أو الترمیمیة:أولا

لال أعضاء محل أخرى فقدت أو نتیجة حهي التي تهدف إلى إصلاح الأعضاء أو إ

لحیاة مواصلة اعیوب خلقیة ولد بها الإنسان تكون درجة التشویه عبئا كبیرا یتعذر معه 

فیحرمه ذلك العیب من العیش حیاة طبیعیة، فقد یحرمه من بعض الحقوق أو یجعله محل 

.سابقمرجع معدل ومتمم، یتعلق بالصحة، 11-18انون رقم ق-1
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.1للتنمراسخریة من قبل الغیر متعرض

یرتقي هذا النوع من مرتبة الجراحات العادیة، فهي تهدف إلى علاج تشوهات خلقیة 

:إما بالمیلاد أو الإكتساب وهذا ما سنوضحه فیما یلي

وهي عیوب ناشئة في الجسم فیه لا من سبب خارج :العیوب الخلقیةجراحة تجمیل -1

.عنه

وهي العیوب الناشئة بسبب خارج الجسم، كما :جراحة تحمیل العیوب المكتسبة الطارئة-2

.2في العیوب والتشوهات الناشئة عن الحوادث كالحریق وحوادث المرور

الجراحة التجمیلیة التحسینیة:ثانیا

لا یرجو منها شفاء المریض بل الغایة منها تحسین المظهر من وهي الجراحة التي 

أجل إعطاء شكل أفضل وصورة أجمل دون وجود دوافع ضروریة أو حاجة تستلزم فعل 

تؤثر على الجراحة، فهي تتجه إلى علاج بعض التشوهات البسیطة كون أصحابها یرون أنها

لكثیر من الأحیان اسبب لهم في ما یقلل ثقتهم بنفسهم، وبوهوالجمال والكمال الجسدي

إكتئاب وعزلة، كمن یكون أنفه طویل أو یكون الغرض منه العملیة لإزالة ندبة أو تقویة 

.3النهدین

من الإعلام في مجال الجراحة التجمیلیة من وقد مال القضاء الفرنسي إلى التشدید

مخاطر ولو كانت خلال عدة قرارات تلزم جراح التجمیل تبصیر مفصل للزبون عن كافة ال

ویشمل أیضا الآلام الناجمة عن الجراحة، فترة النهاقة، مدة إعادة ، 4إستثنائیة ونادرة الحدوث

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المدنیة المترتبة عنهاالجراحة التجمیلیة و بومدین سامیة، -1

ص ص ، 2011قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

111-112.

، رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامیة حة الطبیة والأثار المترتبة عنهامحمد بن محمد مختار الشنطي، أحكام الجرا-2

.171-170، ص ص 1992بالمدینة ، مكتبة الصحابة، السعودیة، 

3-Ossukingabde lhafid, traité de droit médical, publication de la laboratoire de recherche

sur le droit et les nouvelles technologies, Algerie, 2003, p 131.

.100مرجع سابق، ص ص الجراحة التجمیلیة والمسؤولیة المدنیة المترتبة عنها،بومدین سامیة،-4
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وكذلك التكالیف المالیة ، التاهیل عن النداب والتشوهات والعاهات التي تخلقها الجراحة

ف لیون للجراحة وما یتبعها من مراقبة وهو الأمر الذي دعى إلیه قرار محكمة الاستئنا

"lyon" 19811جانفي 8في.

صامتا في معالجة هذا الموضوع ولم ینص علیه في بقىالمشرع الجزائري قد أننجد 

نصوص صریحة فإقتصر على النصوص العامة، ففي ضل عدم وجود النص التشریعي 

ا الذي ینظم هذا الموضوع تبقى القواعد العامة المنظمة لمهنة الطب وقواعد المسؤولیة فیه

.هي التي تحكمها

الثالثالفرع 

البشریةالأعضاءنزع وزرع حالة

366إلى غایة المادة 355تناول المشرع الجزائري حالة زراعة الأعضاء في المادة 

لا یجوز زرع الأعضاء ":355في المادة بقولهالمعدل والمتمم11-18من القانون رقم 

ضمن الشروط و راض علاجیة أو تشخیصیة والأنسجة والخلایا البشریة وزرعها إلا لأغ

."المنصوص علیها في هذا القانون

لا یمكن القیام بنزع الأعضاء أو الخلایا من شخص حي ".....:منه360/4والمادة 

.2..."للمتبرعقصد زرعها بدون الموافقة المستنیرة 

نقل أعضاء سلیمة من أجسام صحیحة إلى أجسام أخرى":یقصد بزراعة الأعضاء

".بها أعضاء مرضیة أو تالفة لتحل محلها في أداء وظائفها

وقد توسع المجال في هذه العملیات لیشمل إضافة إلى زرع الكبد وقرینة العین، زراعة 

.القلب والبنكریاس وبعض الجینات

إن المستشفیات العامة هي المرافق العامة الوحیدة التي لها صلاحیة القیام بعمیلیات 

إحتوائها   و لأعضاء البشریة، نظرا لخصوصیة هذه العملیات ودقتها المتناهیة إنتزاع وزرع ا

.107، ص الجراحة التجمیلیة والمسؤولیة المدنیة المترتبة عنها، مرجع سابقبومدین سامیة،-1

.سابقمرجع معدل ومتمم، یتعلق بالصحة، 11-18ون رقم قان-2
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:من قانون الصحة الجزائري366/1على أضرار مؤكدة وأخرى محتملة الوقوع حسب المادة 

لا یمكن القیام بنزع أو زرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا البشریة إلا على مستوى "

ومیة المرخص لها من طرف الوزیر المكلف بالصحة، بعد رأي  المؤسسات الاستفائیة العم

.1"لزرع الأعضاءالوطنیةالوكالة

حیث تعتبر زراعة الأعضاء احد النشاطات الطبیة في شكلها الخاص، بإعتبارها أهم 

الإنجازات الطبیة الحدیثة إلى جانب التلقیح الإصطناعي، عملیات تحویل الجنس والتعقیم

.2لاستنساخ، الإنعاش الاصطناعيكأسلوب علاجي، ا

ونظرا لأهمیتها وما تمتاز به من خطورة فإن المشرع الجزائري، وضع ضوابط معینة 

كل خروج و یتقید به الأطباء إلزاما قبل الشروع في عملیات إنتزاع وزرع الأعضاء البشریة، 

عضاء ثلاث صور للطبیب وتأخذ زراعة الأوالجنائیةعن هذه القیود یرتب المسؤولیة المدنیة

:وهي

.لا یوجد أي إشكال في شأنها:الزراعة التي تتم في نفس الجسم-

أي نزع عضو من شخص حي ونقله إلى شخص آخر :الزراعة التي تتم بین الأحیاء-

.حي كالقیام بعملیة زرع الكبد مثلا أو الكلى

شخص أي نقل عضو من شخص متوفي ونقله إلى :ن جثث الموتىالزراعة التي تتم م-

.3حي كالكبد والعین قبل التوقف نهائیا لها

Rهذا ما أكدته علیه المادة أكد ولقد ، 4من قانون الصحة العامة الفرنسي1231

من قانون الصحة 360/4المشرع الجزائري على ضرورة أخذ رضا المتبرع من خلال المادة 

عن موافقته للتبرع حسب الجزائري السالفة الذكر، إلا أنه یمكن للشخص المتبرع أن یعدل 

.سابقمرجع معدل ومتمم، یتعلق بالصحة، 11-18قانون رقم -1

المسؤولیة المدنیة للطبیب في مجال زراعة الأعضاء البشریة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، مشكور خلیدة، -2

.3-1، ص ص 2001بن عكنون، الجزائر، امعة جعقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، 

6المرجع نفسه، ص -3

4- Marie, (Laure), MOQUET (Anger), droit hospitalier, edition ALPHA, Paris, 2010, p 340.
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تبرع أن یسحب موافقته التي ملیمكن ل":من نفس القانون بأنه360/6ما جاء في المادة 

."أعطاها في أي وقت وبدون أي إجراء

على ضرورة إعلام المتبرع عن المخاطر التي قد یتعرض نص360/7ووفقا للمادة 

،تقوم لجنة الخبراء بإعلام المتبرع مسبقا":بنصهاالمنتظرةلها والعواقب المحتملة والنتائج 

بالأخطار التي قد یتعرض لها وبالعواقب المحتملة للنزع وكذلك بالنتائج المنتظرة من الزرع 

.1"قيلبالنسبة للمت

المتبرع مسبقا الإعلام واجب على كل المسؤولون في حالة التبرع وتستدعي إعلام 

.لك النتائج المستقبلیة عند نزع أحد الأعضاءبأخطار والعواقب المحتملة الوقوع ، وكذ

الثانيالمطلب 

التخفیفحالات

یصادف الإعلام بعض الحالات التي تحد منه وهذه الحالات منها ما هو مرتبط 

مریضه عن طریق حمایةففي هذه لحالة یتعذر على الطبیب)الفرع الأول(بحكم القانون 

.)الفرع الثاني(مرضیة للمریض إعلامه فمنها ما هو مرتبط بالحالة ال

الفرع الأول 

حالات بحكم القانون

قد یكلف الطبیب بالقیام بأعمال طبقا لأحكام القانون والتشریع، ویكون هذا الأخیر في 

على القیام بواجبه الطبي دون الحصول على رضا المریض وهي جبر هذه الحالات م

أو حالة الاستحالة )أولا(الاستعجالةحالالحالات لتي لا یمكن للطبیب إعلام مریضه بسبب 

.)ثانیا(

.سابقمرجع معدل ومتمم، یتعلق بالصحة، 11-18قانون رقم -1
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یمكن إخفاء ":من مدونة أخلاقیة الطب الجزائریة على أنه51لمادة انصت 

، یقدرها الطبیب أو جراح الأسنان ض خطیر على المریض لأسباب مشروعةتشخیص مر 

...."صبكل صدق وإخلا

حالة الضرورة والاستعجال:أولا

ال والضرورة ذلك الوضع الذي یقتضي التدخل السریع وعدم یقصد بحالة الإستعج

نتظار أخذ رأي المریض أو ممثله، كما في حالة المریض مجهول الهویة لا یعرف له أقارب إ

.1للإتصال به

قاذ حیاة الأمحالات الاستعجال والضرورة نجد أیضا بحالة التضحیة بالجنین لإنومن

"ىدلیل على ذلك الكریمة قوله تعالالو  .2"فمن إضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیه:

یهدف الإیقاف ":من قانون الصحة الجزائري بنصها77كما أكدت على ذلك المادة 

م عندما تكون حیاتها أو توازنها النفسي والعقلي صحة الأحمایة العلاجي للحمل إلى 

.3...."مهددین بخطر بسبب الحمل

حالة الاستحالة:ثانیا

لات التي لا یكون فیها المریض قادرا على تلقي الإعلام سواء بسبب هي الحا

أو بسبب إرتباك أو تشوش الذهن أو هیجان عصبي أو حالة التعطل الناجمة عن إعتراض 

حالته المرضیة وهي بسبب حالته النفسیة أو حالته الجسدیة المتمثل في فرضیة الغیبوبة 

ورة وحالة الاستحالة من أسباب التخفیف من إلتزام أساسا وبهذا تعتبر حالة الاستعجال والضر 

.4الطبیب بحمایة المریض عن طریق الإعلام بحكم القانون

لنیل شهادة الماستر في یض في القانون الجزائري، مذكرة عمیشي نعیمة، إلتزام الطبیب في الحصول على رضا المر -1

.44، ص 2015، بویرة،جامعة أكلي محند والحاج، ، تخصص عقود ومسؤولیة ، كلیة الحقوق والعلوم لسیاسیةالقانون

.171سورة البقرة، الآیة -2

.مرجع سابقمعدل ومتمم، یتعلق بالصحة، 11-18قانون رقم -3

سابق، ص ص عمرجالمسؤولیة المدنیة عن إخلال الطبیب بالالتزام بإعلام المریض، ي دلال،سعدعشیبو وریدة،-4

64-65.
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الفرع الثاني

حالات متعلقة بالمریض

واجب الإعلام، نجد حالات أخرى حالات المذكورة سابقا والتي تحد من إلى جانب ال

ومنها ما یتعلق بمدى قدرته ،)لاأو (ذات صلة مباشرة بالمریض منها ما یرتبط بنفسیته 

.)ثالثا(، وأخیرا في حالة تنازله عن حقه في الإعلام )ثانیا(على إستیعاب الإعلام 

حالة إعلام المریض بكل التفاصیل مراعاة لنفسیته:أولا

قد یقوم الطبیب بإخفاء بعض المعلومات مراعاة للحالة النفسیة والصحیة للمریض

النتائج الضارة على المریض قد یؤثر على معنویاته، فإن عرض ، 1قة عامةها بطریدأو سر 

ط، على المعلومات التي یمكن إخفائها على .أ.من م51نص المشرع الجزائري في المادة 

"بنصهاالمریض  یمكن إخفاء تشخیص مرض خطیر عن المریض لأسباب مشروعة :

غیر أن الأسرة یجب إخبارها، إلا إذا یقدرها الطبیب أو جراح الأسنان بكل صدق وإخلاص، 

كان المریض قد منع مسبقا من عملیة الإفشاء هذه أو عین الأطراف التي یجب إبلاغها 

الخطیر أو التنبؤ الحاتم إلا بمنتهى الحذر الأمر، ولا یمكن كشف هذا التشخیصب

".والإحتراز

بهاعدم إعلام المریض بكل التفاصیل التي یصعب علیه إستیعا:ثانیا

لا یقع على الطبیب تبصیر مریضه بكل التفاصیل الفنیة المتعلقة بسیر العلاج سواء 

.تعلق الأمر بنتائج المرض أو طرق العلاج المستخدمة

ویكون ذلك عن طریق تعبیر المریض عن إرادته لعدم الحصول على معلومات بشأن 

یجریه له، وقد ذهب وي أن حالته الصحیة أو العلاج الذي قرره الطبیب أو الجراح الذي ین

أنه في مثل هذه الحالات یكون على الطبیب إحترام إرادة المریض وإبقائه بعض الفقه إلى

.على جهله بحالته كما أراد

، كلیة الماجستیربن صغیر مراد، الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة -1

.195، ص 2010/2011تلمسان، د،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقای
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الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة وأكد 1998-10-7وهو ما ذهب إلیه قرار 

الإعلام وإحترام إرادة على ذلك قانون الصحة العامة الفرنسي، بإعفاء الطبیب من واجب 

.1فقرتها الرابعة والسادسة2L.11-11-2المریض الغیر مهدد بخطر العدوى، عبر المادة 

تنازل المریض عن حقه في الإعلام:ثالثا

یحق للمریض معرفة المعلومات المتعلقة بوضعه الصحي، ویحق له أیضا رفض 

ض معرفة التشخیص وتوقع طبي معرفة هذه المعلومات، فإذا عبر المریض عن إرادته یرف

خطیر فیجب على الطبیب من حیث المبدأ إحترام إرادة المریض، بإستثناء الحالات التي 

یجوز للطبیب ها یكون فیها أشخاص آخرون معرضون لخطر إصابتهم بعدوى المریض، عند

.2أن یخالف إرادة المریض

"قیتهاالمتعلق بالصحة وتر 05-86من القانون رقم 195نصت المادة  یتعین على :

:الأطباء والصیادلة وجراحي الأسنان القیام بما یلي

....."السهر على حمایة صحة السكان بتقدیم العلاج الطبي الملائم-

المتضمن مدونة 276-92من المرسوم التنفیذي رقم 16كما یلاحظ أن المادة 

"أخلاقیات الطب تنص على ما یلي طبیب أو جراح الأسنان القیام بكل أعمال یخول ال:

أن یقدم علاجا أن یواصله التشخیص والوقایة والعلاج ولا یجوز للطبیب أو جراح الأسنان 

إلا في الحالات و یقدم وصفات في میادین تتجاوز إختصاصاته أو إمكانیاتهأ

.3"الإستثنائیة

مرجع سابق، ص ص المسؤولیة المدنیة عن إخلال الطبیب بالالتزام بإعلام المریض، عشیبو وریدة، سعدي دلال،-1

66-67.

التزامات الطبیبة كأحد إعلام المریض والحفاظ على سره الطبي "حامد محمود حسین عصافرة، لالوش سمیرة، -2

.1323-1322مرجع سابق، ص ص ، "والمهنیة

.18سابق، ص مرجعخطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي،بوخرس بلعید،-3
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الخیر عن حقه في الإعلام یعفى الطبیب من الالتزام بإعلام المریض، إذا تنازل هذا 

تاركا الطبیب مهمة علاجه بمقتضى الثقة التي یضعها في طبیبه إذ یسلم المریض نفسه 

.1للطبیب تاركا له مهمة علاجه أي القیام بما یراه ضروریا

.68ص مرجع سابق،خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي،بوخرس بلعید، -1
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الثانيالمبحث 

تطبیقات الإلتزام بحمایة المریض عن طریقبعض 

، المعدل والمتمم11-18م الإعلام في قانون الصحة رق

بعض تطبیقات الإلتزام بحمایة 11-18في قانون الصحة رقم حدد المشرع الجزائري

الجزائري، وفي هذا المبحث سنتطرق إلى هذه الإعلام في قانون الصحة المریض عن طریق

إستخدام أثناءالتطبیقات، إذ نجد الإلتزام بضمان حمایة المریض عن طریق الإعلام 

والإلتزام بحمایة المریض عن طریق الإعلام في مجال ،)المطب الأول(جات الطبیة المنت

.)المطلب الثاني(الأدویة

الأولالمطلب 

الإلتزام بحمایة المریض أثناء إستخدام المنتجات الطبیة

، المعدل والمتمم11-18زائري رقم في قانون الصحة الج

الطبیة وإنما تناول مباشرة في القانون تعریفا للمنتجاتلم یقدم المشرع الجزائري 

المتعلق بالصحة مسألة تصنیف هذه المنتجات، وقد تكون هذه الأخیرة بشریة تشمل الدم، 

ض وحقوقهم في یالخ، وذلك للإستعمال الخارجي محافظة لسلامة المر ...الأنسجة، الأعضاء

الفرع (الیل الطبیة نجد في مجال عملیات نقل الدم والتحالإلتزام بحمایة المریض حیث 

یمة وكذلك نجد حمایة المریض ذلك أثناء إستعمال الأجهزة والأدوات الطبیة السل،)الأول

یتمحور حول مدى إلتزام مراكز نقل الدم بضمان سلامة )الفرع الثاني(، أما )الفرع الثاني(

.الدم المنقول للمریض
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ولالفرع الأ 

یات نقل الدم والتحالیل الطبیةالإلتزام بحمایة المریض في مجال عمل

فهذا الإلتزام یعتبر حق من حقوق المریض وفي نفس الوقت هو حمایة له، حیث نجد 

).ثانیا(، وأیضا التحالیل الطبیة )أولا(فیه نقل الدم 

نقل الدم:أولا

إن نقل الدم هو إجراء نشاط طبي روتیني یتم من خلاله تقدیم الدم المتبرع به ذلك 

"صحة إذ تنصالمتعلق بال11-18من قانون رقم 259في المادة حسب ما جاء نشاط :

:نقل الدم هو نشاط طبي یتمثل في

تحضیر مواد الدم،-

تحلیل الدم المتبرع به وتصنیفه، -

".حفظ وتوزیع الدم ومشتقاته-

ستجیب لمقاییس الجودة المطلوبة د الخاصة بهذا النشاط أن یاكما یجب تسلیم المو 

یجب أن یتم نشاط نقل الدم طبقا ":من نفس القانون260في المادة حسب ما جاء

مارسات الحسنة في مجال الجمع والتحضیر والتصنیف والتخزین والتوزیع قصد تسلیم ملل

."1مواد تستجیب لمقاییس الجودة المطلوبة، كما هي محددة في التنظیم المعمول به

إلى نقل الدم إلیه، فیلتزم الطبیب ،قد یحتاج المریض أو المصاب في بعض الظروف

المعالج بنتیجة مفادها صلاحیة الدم الذي ینقله للمریض قصد علاجه، بأن یكون هذا الدم 

.2متفق في الفصیلة مع دمه وان یكون خالیا من المرض

.مرجع سابقمعدل ومتمم، یتعلق بالصحة، 11-18قانون رقم -1

، جامعة 28، عدد جتهاد القضائيمجلة الإ، "مسؤولیة الطبیب عن سلامة المریض، دراسة مقارنة"بلمختار سعاد، -2

.36، ص 2021محمد خیضر، بسكرة، 
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التحالیل الطبیة:ثانیا

دا دقیقا   تعتبر التحالیل الطبیة من العملیات العادیة التي تقع على محل محدد تحدی

ولا تحمل صعوبات خاصة، ولا تنطوي على قد من الإحتمال والمخاطر كغیرها من الأعمال 

الطبیة، لذلك یتجه القضاء بصددها إلى إعتبار الطبیب مكلف بنتیجة وهي سلامة التحالیل 

.اودقته

ویستوفي في ذلك أن یكون موضوع تحلیل الدم معرفة مكوناته أو أشیاء أخرى في 

.1نسان كالبول وغیرهالإجسم

:الإلتزام بضمان الحمایة للمریض عند أخذ العینة-1

اسا بسلامة الجسم إذا لم تكن بغرض سیعد أخذ عینة من جسم الإنسان في حد ذاته م

إذ الهدف من وراء ویجب أن لا تكون بغرض تجریبي بحتعلاج، مما یستوجب المسؤولیة

.ا هو الحال في أي تدخل طبيأخذ العینة هو مصلحة المریض الشخصیة، وكم

لى أن یكون الطبیب خذ العینة من الجسم یتم بطرق فنیة حقیقیة تحتاج إأوعملیة 

أن تكون إجراء مثل هذه التحالیل الطبیة التي تتوافر فیها شروط مزاولة متخصص، فیلتزم

بفریق عمل یجب علیه التحقق من كفاءة المهنة التي في حالة إستعانة الإخصائي 

.2یساعدونه في المهنةنخصائیین الذیالإ

المتعلق بالصحة في إعطاء 11-18في قانون رقم نص المشرع الجزائري وشدد 

یرخص ":منه252الإجابة لفتح مخابر التحالیل الطبیة الأهلیة اللازمة، إذ تنص المادة 

غلال یولوجیا العیادیة بإستالحائزون على شهادات الدراسات الطبیة المتخصصة في الب

.مخبر للتحالیل البیولوجیة الطبیة

، الصیدلي، المریض العیادة والمستشفى، لأسنانمحمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، الطبیب الجراح، طبیب ا-1

.63-62، ص ص 2006مصر،،جهزة الطبیة، دار الفكر الجامعيالأ

.150مرجع سابق، ص لمسؤولیة المدنیة المترتبة عنها، الجراحة التجمیلیة وابومدین سامیة، -2
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مخابرهم، وكذا على الأولى أعلاه، مسؤولون علىالأشخاص المذكورین في الفقرة 

نشاطهم الذي یجب علیهم ممارسته شخصیا وفعلیا، فمن الشروط المحددة عن طریق 

.1"التنظیم

ذا وهمنتهى الدقة في أخذ العینة واستخلاص النتائج توخيفضلا من ضرورة 

التحالیل الطبیة كافة الاحتیاطات المادیة التي تؤدي به لا یتسنى إلا إذا أخذ إخصائیو

مسؤولیة إخصائي و .إلى استخلاص نتائج صحیحة ومؤكدة تحول دون الوقوع في الغلط

دقة ما یجریه من تحالیل تبدأ من اللحظة التي یتوجه فیها المریض إلیهوالتحالیل الطبیة، أ

.2لأخذ العینة لتحلیلها

یمنع تحویل العینات ":من قانون الصحة السالف الذكر257تضیف المادة 

البیولوجیة المتعلقة بالتحالیل المتخصصة بإستثناء الحالات، وحسب الشروط والكیفیات 

."المحددة عن طریق التنظیم

:الإلتزام بالدقة وضمان نتیجة التحالیل-2

تائج دقیقة فیثار نتحصیلبیب بتحقیق نتیجة معینة مفادها في هذا المجال یلتزم الط

في حال ثبوت أن تلك النتائج المقدمة من طریقة مغلوطة أو غیر دقیقة، خطأه ومسؤولیته

.إلا إذا أثبت أن إخلاله بإلتزامه یعود إلى سبب أجنبي لاید له فیه

ال المخبریة لا تتضمن وسبب إعتبار إلتزام الطبیب إلتزاما بتحقیق نتیجة هو أن الأعم

بحسب الأصول العلمیة المسلم بها، أي إحتمال بأن هذه التحالیل لا تعتبر عملا طبیا 

، إذ تنحصر مهمة القائم بمزج التحالیل الكیمیائیة بطریقة ثابتة، ومن ثم تثور الدقیقبالمعنى 

.مسؤولیته بمجرد عدم تحقق النتیجة المبتغاة من تحلیله

مد على الأعمال المخبریة مر بالتحالیل الطبیة المألوفة التي تعتوهذا إذا تعلق الأ

البسیطة، أما الأعمال المخبریة المعقدة التي تخرج عن النشاط الیومي الذي یقوم به المختبر 

.مرجع سابقمعدل ومتمم، یتعلق بالصحة، ،11-18قانون رقم -1

.151مرجع سابق، ص الجراحة التجمیلیة والمسؤولیة المدنیة المترتبة عنها، بومدین سامیة، -2
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یصعب فیها الكشف عن الحقیقة باستعمال الطرق العلمیة القائمة ویختلف فیها التفسیر، 

.1ببذل عنایة الیقظة الواجبة في تحصیلهافیقتصر دور الطبیب على الإلتزام

الثانيالفرع 

حمایة المریض ذلك أثناء إستعمال الأجهزة والأدوات الطبیة السلیمة

یقع على الطبیب عندما یحدث للمریض ضررا أثناء العمل الطبي وبمناسبتها، سواء 

ساسي كان تشخیص بمرض أو علاجا بدواء أو تدخل جراحي لإستئصال علة، إلتزام أ

في علاج المریض یة الفائقة والیقضة المتاحة لسلامة المریض ومحل هذا الإلتزام بذل العنا

.وفقا للأصول العلمیة وأن على المریض عبئ الإثبات في تقصیر الطبیب في ذلك

ومضمون الإلتزام بالسلامة في هذه الحالة، یدخل في نفس الإطار الذي یتحدد به 

له الطبیة وهو بذل العنایة بمعنى إلتزام الطبیب بالسلامة حال إلتزامه بالسلامة عن أعما

إستعمال الأجهزة والأدوات الطبیة السلیمة، هو إلتزام ببذل عنایة، بمعنى لكي یتمكن

الأجهزة الطبیة لأضرار التي أصابته جراء إستعمالالمریض بإلتزام الطبي بالتعویض عن ا

.2علیه بإثبات خطئه

الثالثالفرع 

سلامة الدم المنقول للمریضام مراكز نقل الدم فيإلتز 

سحب الدم البشري إلا أن هناك مؤسسات علاجیة التي تتمتع تقوم مراكز نقل الدم ب

بالشخصیة المعنویة والقانونیة، وهي تمثل كل مكان أعد للعلاج أو التمریض وكل هذا یندرج 

مان الحمایة في عملیة نقل الدم تحت مفهوم المؤسسة العلاجیة، إلتزام المستشفى العام لض

).ثانیا(یة في عملیة نقل الدمتزام المستشفى الخاص بضمان الحماوإل، )أولا(

مرجع سابق،،2018قانون الصحة الجدیدة المریض في الإلتزام بضمان سلامعزروتي إبتسام، زهاني ذهبیة، -1

.44-43ص ص 

.176بومدین سامیة، الجراحة التجمیلیة والمسؤولیة المدنیة المترتبة عنها، مرجع سابق، ص -2
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إلتزام المستشفى العام بضمان الحمایة في عملیة نقل الدم:أولا

تتولى هیاكل صحة عمومیة ":11-18من قانون الصحة رقم 258تنص المادة 

.طلوبة في مجال نشاط نقل الدمجمع الدم، طبقا للمعاییر الم

تكلف الهیاكل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، یجمع وتقسیم ومراقبة وحفظ وتوزیع الدم 

.1"ومواد الدم غیر الثابتة

كأهم أداة من أدواتها التي ایعتبر المستشفى العام كمرفق عام وشخصا معنویا عام

طن وسلامته من مختلف الأمراض أوكلت لها مهمة الإشراف والسهر على صحة الموا

.والأوبئة، التي تحول دون القیام بواجباتها الإجتماعیة

یندرج في غطارها )المستشفى العام(والحقیقة أن مفهوم المؤسسة العلاجیة العمومیة 

مجموعة من الهیاكل الصحیة التي تتسع لتشمل مجموعة هیاكل الوقایة، التشخیص والعلاج 

تضم المستشفیات، العیادات المتعددة ىالمعنهذا أهیل الصحي، وهي بشفاء وإعادة التوالأ

الخدمات المراكز الصحیة، قاعات الفحص والعلاج، مركز الأمومة، مراكز الرقابة، وكل 

.منشأة صحیة عمومیة تحت وصایة وزارة الصحة والسكان

جة إذ طبق عنایة ولیس بتحقیق نتیالمستشفى بشفاء المریض إلتزاما یبذل یعد إلتزام

مجلس الدولة الفرنسي مسؤولیة للمستشفى أن عملیة نقل الدم الذي تم داخل المستشفى على 

، والذي یتعلق بالإصابة بفیروس فقدان 1995ماي 26أساس المخاطر بحكمها الصادر في 

.2وذلك على أثر نقل دم ملوث بفیروس المرض"الإیذر"المناعة 

م بدون خطأ على أساس المخاطر الذي یكفي فیه ویعد قیام مسؤولیة المستشفى العا

.المریض إثبات بأن الضرر الذي أصابه كان بسبب نقل لدم إلیه

.مرجع سابقمعدل ومتمم، یتعلق بالصحة، ،11-18قانون رقم -1

.146بة عنها، مرجع سابق، ص بومدین سامیة، الجراحة التجمیلیة والمسؤولیة المدنیة المترت-2
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دیسمبر 31الصادر في 1406-91على إثر هذا أصدر المشرع الفرنسي قانون رقم 

الذي یؤسس حق ضمانا إجتماعیا الخاص بالتعویض عن الإصابة بفیروس الإیذر 1991

.المصابین بهذا الفیروس بسبب نقل الدم الملوثلصالح الأشخاص 

على مستوى المستشفیات Nantesداریة لنانت قضت محكمة الإستئناف الإوقد 

العامة بدون خطأ حیث إستندت على فكرة المخاطر في ترتیب مسؤولیة المستشفى العام 

یجب أن یتحمل إتجاه المتبرع بالدم بإعتباره معاونا تطوعیا للمرفق الطبي العام، ومن ثم

.1المرفق التبعات لعملیات أخذ الدم حتى ولو لم تثبت أي أخطاء في حق المرفق

إلتزام المستشفى الخاص بضمان الحمایة للمریض عن طریق الإعلام في عملیة نقل :ثانیا

الدم

الهیاكل والمؤسسات الخاصة ":من قانون الصحة السالف الذكر305تنص المادة 

."أو علاج وإستشفاء فیما یتعلق بالصحة البشریة/إستكشاف وللصحة هي هیاكل 

یجب أن یستجیب إنشاء الهیاكل والمؤسسات ":منه 306كما تنص كذلك المادة 

في مخطط المحددةالخاصة للصحة للمقاییس المحددة في الخریطة الصحیة وللأولویات

.التنظیم الصحي

لشروط التقنیة للتنصیب والسیر التي أن تستوفي في هذه الهیاكل والمؤسسات اویجب

".یحددها الوزیر المكلف بالصحة

بشأن شفاء المریض هو نفس إلتزام المستشفى الخاص والعیادات الطبیة الخاصة

إلتزام بتحقیق إلتزام الطبیب وهو إلتزام ببذل عنایة إلا أنه الإلتزام بضمان سلامة المرض هو 

لامة الأغذیة والأدویة المقدمة للمریض، وكذا الأجهزة ما یلتزم المستشفى بضمان سنتیجة، فك

.بضمان سلامة الدم المنقول للمریضأیضاالمستخدمة یلتزم

وبإعتبار إلتزام المستشفى الخاص بنقل الدم هو إلتزام بتحقیق نتیجة فلا مجال 

تنعقد مسؤولیة له للتخلص من المسؤولیة إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي لا یدله فیه، لذلك

.147مرجع سابق، ص الجراحة التجمیلیة والمسؤولیة المدنیة المترتبة عنها،بومدین سامیة،-1
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یكون من فصیلة      مناسب له، كأن رالمستشفى الخاص إذا كان دم المنقول للمریض غی

لا تتطابق وفصیلة دم المریض، أو كان فاسدا كأن یكون فاقدا للصلاحیة بسبب عدم احترام 

شروط الحفظ والتجمیع، أو أن یكون ملوثا بفیروسات الأمراض المعدیة

یجب مراقبة الدم الذي یتم ":لقانون الصحة السالف الذكرمن ا261المادة نصت 

نزعه قصد البحث عن عدم وجود عوامل مسببة للأمراض أو العدوى، ویخضع وجوبا

".لاختبارات بغرض ضمان المطابقة في مجال نقل الدم

لأجنبي الذي یمكن ل السبب ایالدم المنقول من قبولا یعد العیب الداخلي في

الخاص الذي یجمع فع مسؤولیته بها إتجاه المریض والطبیب أو المستشفىللمستشفى أن ید

الدم ویعالجه أو تمارس علیه نقل الدم لأن ثبوت هذه الأضرار عدم الوفاء بالإلتزام بسلامة 

.1المریض الذي یعد من مستلزمات العقد

الثانيالمطلب 

عن طریقفي مجال الأدویة الإلتزام بضمان الحمایة 

، المعدل والمتمم11-18رقم في قانون الصحة الإعلام

كل مادة مقدمة لشخص مریض تحتوي على خواص علاجیة في مواجهة یعتبر الدواء 

أي مرض كان، ویعتبر كذلك كل تركیبة یمكن وصفها للإنسان أو الحیوان وفقا للتشخیص 

أن لمریض الطبي، یستدعي على الطبیب الذي یقوم یوصف الدواء والصیدلي الذي یقدمه ل

على درایة بطرق الإستعمال إذ ینبغي إعلام المریض عن مخاطر تلك الأدویة لعدم یكون 

الفرع (وقوع أضرار ناتجة عنها، إذ یلتزم الصیدلي المنتج والبائع بضمان سلامة الأدویة 

.)الفرع الثاني(كما یلتزم الطبیب بسلامة الأدویة التي یقدمها للمریض)الأول

الدواء في مفهوم هذا ":المتعلق بالصحة11-18قانون رقم من 208المادة 

كل مادة أو تركیب یعرض على انه یحتوي على خاصیات علاجیة أو وقائیة القانون هو

مرجع سابق، ص ص   ة المریض في قانون الصحة الجدید،الإلتزام بضمان سلامعزروتي إبتسام، زهاني ذهبیة، -1

40-41.
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التي یمكن وصفها للإنسان أو الحیوان قصد وكل الموادمن الأمراض البشریة أو الحیوانیة

."جیة أو تصحیحها وتعدیلهاالقیام بتشخیص طبي أو إستعادة وظائفه الفیزیولو 

لكیها وذلك لما للدواء التي قد تشكل خطرا على مستهتعتبر الأدویة من أهم المنتجات

من خصوصیة، فهو منتوج معقد وخطیر له اتصال مباشر بصحة الإنسان فمن الصعب أن 

.1یخضع في تنظیمه للقواعد العامة التي أصبحت عاجزة للأشخاص

الأولالفرع 

صیدلي المنتج والبائع بضمان سلامة الأدویةإلتزام ال

، السالف 03-09رقم عرف المشرع الجزائري المنتوج في القانون حمایة المستهلك

كل منتوج في شروط استعماله العادیة أو الممكن توقعها بما في ذلك ":على أنهالذكر

ع استعمال المدة لا یشكل أي خطر أو یشكل أخطار محدودة في أدنى مستوى تتماثل م

المنتوج وتعتبر مقبولة لتوفیر مستوى حمایة عالیة الصحة وسلامة الأشخاص، كما عرف 

المنتوج الخطیر في نفس المادة أعلاه بأنه كل منتوج لا یستجیب بمفهوم المنتوج 

.2"المحدد أعلاهالمضمون

المنتج، فإن شخص شارك في تحدید ؤولیة بقوة القانون حتى وأن تعذرتقوم المس

تناول ذلك المنتوج المعیب یعتبر مسؤول عن إنعدام سلامة المنتوج وهذا ما أكده القانون 

.20163الفرنسي بعد تعدیله في 

كما یفرض الإلتزام بضمان السلامة على صیدلي البائع عدم تقدیم مواد صیدلانیة إلا 

دون رأي بناء على وصفة طبیة ویمنح وصف مواد صیدلانیة، وتعتبر الوصفات المذكورة 

.44مرجع سابق، ص ة المریض في قانون الصحة الجدید،زام بضمان سلامالإلتعزروتي إبتسام، زهاني ذهبیة،-1

.، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، معدل ومتمم، مرجع سابق03-09قانون رقم -2

عیساوي زاهیة، المسؤولیة المدنیة للصیدلي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -3

.126، ص 2012تیزي وزو،عة مولود معمري،جام
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الدواء من عیوب سواء كان السبب الصیدلي البائع یتحمل كل ما یجعلطبي مسبق، فأصبح 

.1الحفظ أو لسبب إنتهاء مدة الصلاحیة

والصیدلي ملزم بتقدیم أدویة صالحة الإستعمال غیر ضارة وغیر فاسدة، لأنه قادر 

یه لبیعها، أین رتبت یتحقق من سلامة وصحة الأدویة التي تسلم إللمن الناحیة العملیة 

إلتزاما على عاتق الصیادلة، بإجراء تحالیل على الأدویة التي تورد له من قبل مصانع للتأكد 

من مدونة أخلاقیات الطب 144من سلامتها أو خلوها من أي عیب، كما نصت المادة 

في على وجوبیة قیام الصیدلي بتحلیل الوصفات الطبیة نوعا وكما، لتدارك كل خطأ محتمل 

مقادیر الأدویة أو دواعي عدم جواز إستعمالها أو التدخلات العلاجیة، وكذا التأكد من تاریخ 

، فهو من یلتزم بتحدید صلاحیات الدواء وذلك بطریقة واضحة فیتم الإشارة صلاحیة الدواء

.2إلیها في الغلاف اللاصق بالدواء أو على الزجاجة

:المتعلق بالصحة على أن11-18من قانون رقم 249/2وعلیه نصت المادة 

.3...."الصیدلي هو المالك والمسیر الوحید للمحل التجاري للصیدلة التي یمتلكها....."

الفرع الثاني

إلتزام الطبیب بسلامة الأدویة التي یقدمها للمریض

إن الطبیب یكون حرا في كتابة وصفاته والأدویة الملائمة لحالة المریض وذلك بعد 

لعدم اللجوء إلى مریضهه كما یتعین أو یجب على الطبیب معرفة أمراض تشخیص حالت

.دواعي استعمال هذا المركببأدویة تضر به، وینبغي إعلام الطبیب مریضه بكل ما یتعلق 

یكون الطبیب وجراح ":من مدونة أخلاقیات الطب الجزائري11تنص المادة 

.4...."ر ملائمة للحالةأكثاهاین في تقدیم الوصفة التي یرنسالأسنان حر 

محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة الطبیب الجراح، طبیب الأسنان، الصیدلي، المریض، العیادة والمستشفى، -1

.230-229مرجع سابق، ص ص الأجهزة الطبیة، 

.165ابق، ص مرجع سالجراحة التجمیلیة والمسؤولیة المدنیة المترتبة عنها، بومدین سامیة، -2

.مرجع سابقمعدل ومتمم، یتعلق بالصحة، ،11-18قانون رقم -3

.، مرجع سابق، یتضمن مدونة أخلاقیات الطب1992یولیو 6مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم -4
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ضرار إمقیدة بوصف علاج دون آخرمرتبطة أو بمعنىغیر أن هذه الحریة تكون 

تي یصفها لمریضه، إذ للمریض، یلزم على الطبیب سلامة الأدویة المن شأنه أن یحدث 

الدوائیة مرخص بها صالحة الاستعمال وتتوفر على شروط ینبغي أن تكون هذه المركبات 

من قانون الصحة رقم 232رها في هذا الدواء، وهذا ما أكدت علیه نص المادة الواجب توف

الأدویة المسجلة لا یجوز للممارسین الطبیین أن یصفوا أو یستعملوا إلاّ ":18-11

والمواد الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة المصادق علیها، المستعملة في الطب البشري 

.1"لخاصة بهاانات الوطنیة في المدوّ ةوالوارد

یلتزم الطبیب أو جراح ":من مدونة أخلاقیات الطب السالفة الذكر45نصت المادة 

الأسنان بمجرد الموافقة على أي طلب معالجة لضمان تقدیم علاج لمرضاه تتسم 

بالإخلاص والتفاني والمطابقة لمعطیات العلم الحدیثة، والاستعانة عند الضرورة، بالزملاء 

.2"هلینالمختصین والمؤ 

فالطبیب یلتزم بتقدیم دواء غیر ضار لمریضه وإلا قامت مسؤولیته واعتبر محلا 

بإلتزامه ما لم یثبت وجود السبب الأجنبي الخارج عن إرادته ومحل إلتزامه في هذه الحالة 

.تحقیق نتیجة

مع ذلك یجب التفرقة في هذا الصدد بین إلتزام الطبیب بتقدیم دواء غیر ضار 

یة الدواء في علاج المریض، لأن الطبیب لا یضمن تحقیق شفاء المریض، بل وضمان فعال

یكون الدواء سلیما من العیوب، مطابقا للأصول العلمیة وأنه لا یشكل خطرا على أنیكتفي 

صحة وعافیة المریض، وهكذا یقع على الطبیب إلتزام بتسلیم أو وصف دواء یتوافق وحالة 

الأصول العلمیة، وبالتالي یحضر على الطبیب تقدیم المریض الصحیة، كما یقتضي ذلك

بإعطائه على وأ،ام بطبیعته، أو یؤدي إلى التسمم بوصف جرعات أكبر من اللازمسالدواء 

وأودین بتهمة القتل Renne"راین"من طرف محكمة طبیبقبو فترات متقاربة، حیث ع

.مرجع سابقمعدل ومتمم، یتعلق بالصحة، ،11-18قانون رقم -1

.، یتضمن مدونة أخلاقیات الطب، مرجع سابق1992یولیو 6مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم -2
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مة مما أدى إلى وفاته بعد الخطأ بسبب وصفه للمریض دواء مرتفع التركیز من مادة سا

.تناوله للجرعة الأولى مباشرة رغم إعتراض الصیدلي على إعطاء هذا الدواء

طبیبا بنفس التهمة لأنه وصف لمریض Grenoble"قرونوبل"كما أدانت محكمة 

4دواء من المرورفین بجرعات تحتوي كل واحدة منها عل أربعة سنتیغرامات بدلا من 

.إلى وفاة هذا المریضمیلیغرامات مما أدى 

یلتزم الطبیب بالإضافة إلى ذلك بتسلیم أو وصف دواء صالح للإستعمال، لا یكون 

الغایة المقصودة منه وكما یلتزم هذا الدواء ضارا بصحته وأن لا یؤدي بطبیعته إلى عكس

بإعطاء النصح والتوجیه اللازم للمریض بخصوص استعمال هذا الدواء، فلا یكتفي الطبیب 

صف الدواء اللازم للعلاج، بل یقع على عاتقه واجب شرح طریقة استعماله وكذا الإخطار بو 

.والأثار الجانبیة التي یمكن أن تترتب عن إستهلاكه

فالطبیب ملزم بضمان سلامة المریض ضد كل الأدویة التي یستعملها أو یصفها وهذا 

عدم تحقق النتیجة وهي سلامة الإلتزام هو إلتزام بتحقیق نتیجة، بحیث یعد مقصرا بمجرد 

.1الأدویة

المریض حول المواد یكون على عاتق الصیدلي سواء المنتج أو البائع واجب إعلام

من قانون الصحة رقم 235الصیدلانیة والمعلومات المتعلقة بها حسب ما جاء في المادة 

واضحا وقابلا الإعلام العلمي حول المواد الصیدلانیة إجباري، ویجب أن یكون ":18-11

للتمحیص ومطابقا لأحدث معطیات البحث الطبي والعلمي عند توزیعه، وأن یذكر إجباریا 

.2"بالتسمیة المشتركة الدولیة للمادة موضوع هذا الإعلام

إذا كان الإلتزم بضمان السلامة من وضع القضاء، فإنه أصبح إلتزاما قانونیا 

ماي 19القانون الفرنسي الصادر في مفروضا على عاتق المنتج بصفة عامة بمقتضى 

حول المنتجات المعیبة الذي صدر بناءًا على التوجیه الأوروبي الصادر في القانون 1998

.171-170مرجع سابق، ص ص الجراحة التجمیلیة والمسؤولیة المدنیة المترتبة عنها، بومدین سامیة، -1

.مرجع سابقمعدل ومتمم، یتعلق بالصحة، ،11-18قانون رقم -2
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المدني الفرنسي، والذي أكدت نصوصه على ضرورة تسلیم منتوج یحقق السلامة والأمن 

انطلاقاحیة ضبعد التعدیل وال1245/3منه والمادة 1386/4للمستخدمین وذلك في المادة 

من هذا التاریخ یحق لها إثارة مسؤولیة صانع الدواء وفقا للقواعد العامة، وكذلك وفقا لهذا 

أساس 1998ماي 19صانع الأدویة بقوة القانون فقانون رقم ومسؤولیةالقانون وإعتباره 

المسؤولیة الموضوعیة للمنتج عن الأضرار الناتجة عن المنتوجات الصحیة، والإلتزام 

وجات المعیبة ن القانون الفرنسي أدرك أن المنتبالسلامة یعتبر أساس هذا النظام خاصة وا

وذلك من خلال نظام المسؤولیة دون خطأ)دویةالأ(یتضمن الإلتزام بضمان السلامة 

ض ونوعیة نظام الصحة، الذي تبنى یالخاص بحقوق المر 2002مارس 4بموجب قانون 

ضاء وذلك باستثناء المسؤولیة الناتجة عن المنتوجات المعیبة التي توصل إلیها القالأفكار 

Lمن المسؤولیة القائمة على أساس الخطأ في نص المادة  إذ یشمل مفهوم 1142/1

.1المنتجات الصحیة التي یشیر إلیها المشرع في هذه المادة المنتجات الصیدلانیة بشكل عام

یتوجب على الطبیب ":نسيمن مدونة أخلاقیات الطب الفر 19/2نصت المادة 

تحدید أعماله بما هو ضروري لیتسم علاجه بالنوعیة والسلامة والفعالیة، حیث یلتزم الطبیب 

عند إستعماله لأي جهاز طبي یفحصه عن مدى صلاحیته للإستعمال، وهذا عن طریق 

تحقیقها والتأكد من سلامتها وأخذ كل الاحتیاطات اللازمة من أجل الحفاظ على سلامة

مارس 11المریض وهذا ما أقره القضاء الجزائري قرار لها الصادر من مجلس الدولة في 

، عل إثر سقوط المستأنف أصیب بكسر على مستوى على عظم الفخذ وأجریت له 2003

عملیة جراحیة في مستشفى بجایة، حیث یومین بعد العملیة التي تطلب وضع صحیفة 

یة والصحیفة مصابة بالصدأ مما تسبب لتعفن مقاوم بمبلولة، المستأنف تعرض لإصابة مكرو 

، یعد نزع الصحیفةللعلاج الطبي، الذي عولج به، وتم نزع الصحیفة الشهر الموالي حیث أن 

تبین أن عظم الفخذ قد أصیب بتعفن أدي إلى خضوع المستأنف لعملیات زرع العظام في 

.162-161مرجع سابق، ص ص عنها، الجراحة التجمیلیة والمسؤولیة المدنیة المترتبةبومدین سامیة، -1
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صدأ هي التي أدت إلى تعفن عدة مراكز استشفائیة حیث الصحیفة المبلولة المصابة بال

.عظام الفخذ

حیث أن المجلس قضى بأن قواعد مهنة الطب تقتضي أن تتبع أیة عملیة جراحیة 

أخل )المستشفى(للفحص الدقیق للأدوات المستعملة أثناء العملیة، وأن المستأنف علیه 

دنیة للمریض یواجهه المتمثل في أخذ الاحتیاطات اللازمة، من أجل الحفاظ على السلامة الب

من طرف أعوانه یشكل خطأ الموجود تحت مسؤولیته، وإن عدم مراقبة الآلات المستعملة 

مرفقیا، كما یجب أن تستخدم وسیلة الفحص بالطرق العلمیة الصحیحة، وهذا لضمان نتائج 

سلیمة ولحمایة للمریض من أضرار التي قد یتعرض إلیها نتیجة الإستعمال الخطأ 

.1"للتجهیزات

.178-177مرجع سابق، ص ص الجراحة التجمیلیة والمسؤولیة المدنیة المترتبة عنها، بومدین سامیة، -1
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:خاتمة

إن مهنة الطب من المهن الصعبة التي تستدعي جهودا ودراسات معمقة وعلى ضوء 

كان المریض واعیا أو مدركا حتى یكون رضاه مستنیرا أنه متىما سبق ذكره یتضح 

ومتبصرا بالتدخل الطبي، فإنه یقع على عاتق الأطباء ومختلف مهني الصحي واجب 

ر العمل الطبي ومراعاة لقدرات المریض العقلیة والنفسیة، إعلامهم بطبیعة العلاج ومخاط

المخاطربذلك یكون مسؤولوا الصحة ملتزمین بحمایة المریض عن طریق الإعلام بمختلف 

.طرأ أثناء فترة العلاجالتي قد ت

:وتوصلنا من خلال بحثنا إلى النتائج التالیة

.ئیة یقع فیها بتحقیق نتیجةإلتزام الطبیب یكون ببذل عنایة إلا في حالات استثنا-

إعلام المریض أمر إلزامي ویعتبر حمایة له بدایة من التشخیص إلى غایة نهایة -

.العلاج

.یكون الصیدلي ومهني الصحة على غرار الطبیب مسؤولون عن كل إخلال بإلتزامهم-

أهمیة الدولة ودورها الأساسي في حمایة المریض من خلال سهرها على إصدار قوانین -

.اهم في إعلام المریضتس

.نص قانون الصحة على حالات التشدید والتخفیف في المهام المقدمة-

الإلتزام بحمایة المریض وإعلامه یتضح لنا في بعض جوانب العلاج الطبي خاصة في -

.إستعمال الآلات والأدوات السلیمة أثناء التدخل الطبي

لآلات والأجهزة أثناء أداء كأي مهني یسأل الطبیب عن الأضرار التي قد تسببها ا-

المهام، ما ینبغي علیه ضمان السلامة والحمایة وعدم ظهور أمراض جدیدة

إلتزام الصیدلي المنتج والبائع بتقدیم أدویة مطابقة للمعاییر القانونیة وضمان عدم وجود -

.عیب فیها لإعفائهم من التعویض
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:ومن خلال ما تم ذكره نقترح ما یلي

ع الفرنسي ذلك بوضع یشر الأخرى  كالتتشریعاتالعلى غرارالجزائري أن یقوم المشرع -

قانون خاص بالمسؤولیة الطبیة محددا منها إلتزامات الأطباء على وجه من الدقة وذلك 

.تسهیلا على المریض لمعرفة حقوقهم وعلى الأطباء لمعرفة إلتزاماتهم

لإلتزام الطبیب بوجه عام إلزام المشرع بالتدخل من خلال تحدید الطبیعة القانونیة-

.والإلتزام بالإعلام بوجه خاص نحو مریضه

.الالتزامبهذالكل مخل إقامة عقوبات صارمة -

.وتحقیق السلامةحمایة المریض لوضع نصوص قانونیة تطبیقیة في قانون الصحة ذلك -

ضرورة منح أهمیة للمسائل القانونیة عن طریق تدریس قانون المسؤولیة الطبیة في -

.یات الطب وكذا تنظیم ملتقیات وأیام دراسیة بصفة دوریةكل

.ضرورة تكوین قضاة متخصصین في مادة المسؤولیة الطبیة للطبیب-
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I.باللغة العربیة:

لقرآن الكریما-

الكتب:أوّلا

نة، دار النهضة العربیة، خالد جمال أحمد، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد، دراسة مقار -1

.2003، مصر

محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، الطبیب الجراح، طبیب الأسنان، الصیدلي، -2

.2006، مصر،المریض العیادة والمستشفى، الأجهزة الطبیة، دار الفكر الجامعي

محمد عبد الطاهر حسین، المسؤوایة المدنیة في مجال الطب وجراحة الأسنان، دار -3

.2004هضة العربیة، القاهرة، الن

الأطروحات والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:الأطروحات-أ

بركات عماد الدین، التجارب العلمیة والطبیة على جسم الإنسان في ضوء قواعد -1

المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، 

،2018/2019، جامعة أحمد درایة، أدرار، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

محمد بن محمد مختار الشنطي، أحكام الجراحة الطبیة والأثار المترتبة عنها، رسالة -2

.1992دكتوراه، الجامعة الإسلامیة بالمدینة، مكتبة الصحابة، السعودیة، 

:مذكرات الماجستیر-ب

یل شهادة الماجستیر في بوخرس بلعید، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لن-1

القانون، فرع قانون المسؤولیة المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2001معمري، تیزي وزو، 

بومدین سامیة، الجراحة التجمیلیة والمسؤولیة المدنیة المترتبة عنها ، مذكرة لنیل شهادة -2

یة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهن

.2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 
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سعیدان أسماء، إلتزام الطبیب بإعلام المریض، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -3

2001-2000، الجزائر، الحقوق، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

لي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، عیساوي زاهیة، المسؤولیة المدنیة للصید-4

.2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

مشكور خلیدة، المسؤولیة المدنیة للطبیب في مجال زراعة الأعضاء البشریة، مذكرة -5

ماجستیر في القانون الخاص، عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن 

.2001معة الجزائر، عكنون، جا

بن صغیر مراد، الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة دراسة مقارنة، مذكرة -6

لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،  

2010/2011

:مذكرات الماستر -ج

ماستر أكادیمي، جامعة لنیلذكرة حدة قندوز، الإلتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي، م-1

2014قاصدي مرباح، ورقلة، 

عزوزتي إبتسام، زهاني ذهبیة، الإلتزام بضمان سلامة المریض في قانون الصحة الجدید -2

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 2018

.2022معمري، 

لمدنیة عن إخلال الطبیب بالالتزام بإعلام عشیبو وریدة، سعدي دلال، المسؤولیة ا-3

المریض، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق 

2021والعلوم لسیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

عمیشي نعیمة، إلتزام الطبیب في الحصول على رضا المریض في القانون الجزائري، -4

ستر في لقانون ، تخصص عقود ومسؤولیة ، كلیة الحقوق والعلوم مذكرة لنیل شهادة الما

.2015، بویرة، أكلي محند والحاجلسیاسیة، جامعة 
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مجلة الإجتهاد ، "مسؤولیة الطبیب عن سلامة المریض، دراسة مقارنة"بلمختار سعاد، -1

.48-31، ص ص2021رة، نوفمبر ، جامعة محمد خیضر، بسك28، عدد القضائي

الطبیعة القانونیة لالتزام الطبیب بسلامة المریض في "برایك طاهر، بوجرادة نزیهة،-2

، ص ص2019، جامعة ثلجي، الأغواط، 11، عدد مجلة آفاق علمیة، "العقد الطبي

122-143.

بي إعلام المریض والحفاظ على سره الط"عصافرة حامد محمود حسن، لالوش سمیرة،-3

، كلیة الحقوق، جامعة 01، عدد مجلة صوت القانون، "حد التزامات الطبیبة والمهنیةكأ

.1337-1316، ص ص 2021أحمد بوقرة بومرداس، 

حولیات ، "إخلال الطبیب بالإلتزام بالإعلام الطبي"عیشاوي هجیرة، عیشاوي وهیبة، -4
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مداخلة مقدمة في ملتقى وطني، "بإعلام المریضبمدى إلتزام الطبی"بن صغیر مراد،-

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي المسؤولیة الطبیةحول 

.2008افریل 10-09وزو، أیام 
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المحاضرات:خامسا

لالوش سمیرة، محاضرات في الالتزام بضمان السلامة في العمل الطبي، كلیة الحقوق -
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، مجلة 23/02/2008الصادر في 399828قرار صادر من المحكمة العلیا رقم -
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ملخص

إعلام المریض من أجل حمایته معترف به دولیا ووطنیا، ویعتبر إلتزام یقع على 

كالتطبیب الصیدلي ومختلف مهني الصحة، الذي أشار إلیهم المكلفینعاتق المسؤولین 

ونظرا لأهمیة هذا الموضوع نظرا 11-18زائري في القانون الخاص بالصحة رقم المشرع الج

أیضا على تطبیقاته القانونیة في عدّة مجالات طبیة لتحقیق الهدف المرجو، وهو إعلام 

.المریض ونصحه وتحذیره من بعض المخاطر من أجل حمایته

:الكلمات الدالة

؛ مهني الصحة؛ العملیات الطبیةقانون الصحة؛ حمایة المریض؛ الإعلام الطبي


